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مقدمة
	
”عندما أتطلع إلى المستقبل فإني أرى عالماً مليئاً بالفرص لزيادة قوة الروابط بيننا. وأرى الأمم المتحدة وقد أصبحت تدرك بشدة أن المعالجة الصحيحة لجدول الأعمال العالمي تتطلب شراكة مع المجتمع المدني وهذا ليس اختياراً بل هو ضرورة. وأرى أن الأمم المتحدة تعترف بأن الثورة التي حققتها المنظمات غير الحكومية - أي القوة الشعبية الجديدة على صعيد العالم - هي أفضل ما حدث لمنظمتنا منذ وقت طويل“ (ملاحظات أدلى بها الأمين العام كوفي عنان أمام المجتمع المدني في ويلنغتون، نيوزيلندا، في 29 شباط/فبراير 2000).



كرّست الأمم المتحدة جهودها منذ إنشائها لتحسين مستوى المعيشة والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية لكل الناس. ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي أنشئت في 1993 بعد مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان هي مكتب الأمم المتحدة الذي يضطلع بالمسؤولية الأوّلية عن تعزيز وحماية التمتّع بحقوق الإنسان وإعمالها بالكامل لصالح الجميع.


وقد تحقق الكثير منذ عام 1945. ففي القمة العالمية في 2005 أكّدت حكومات العالم مرة أخرى أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وأنها متشابكة ومترابطة. وقالت أيضاً إن حقوق الإنسان تمثِّل إحدى دعائم الأمن والرفاه الجماعيين وأن ”تعزيز وحماية التمتُّع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع أمور لا غنى عنها في النهوض بالتنمية والسلام والأمن“(
).


ومع ذلك، ورغم اعتماد معايير قانونية تحدِّد حقوق الأفراد ومسؤوليات الحكومات لا يزال أُناس في كل بلد يواجهون يومياً عقبات هائلة تعترض إعمال حقوقهم.


وقد كان المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، عنصراً حاسماً في عملية تحديد وإعمال حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. وتؤدي المنظمات غير الحكومية مجموعة عديدة من الأدوار وبذلك تساعد على بناء النظام الدولي لحقوق الإنسان وتسييره وتعزيزه. وفعالية عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتوقف على جمع ونشر معلومات دقيقة، وفي هذا تمثل المنظمات غير الحكومية رابطة ثمينة بين القواعد الجماهيرية والمستويات الوطنية والدولية من العمل.

والمفوضية تقيم وتدعم آليات تستطيع الاستجابة لانشغالات حقوق الإنسان التي تبرزها المنظمات غير الحكومية. وهي توفّر أيضاً أدوات ومعايير وأُطُر تستطيع هذه المنظمات أن تستعملها لدعم حقوق الإنسان في إطار مجالات عملها. وهذا الدليل يهدف إلى تسهيل مشاركة هذه المنظمات بوصفها شريكاً جوهرياً في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولإرشاد هذه المنظمات في تفاعلها مع المفوضية.
إصلاح الأمم المتحدة لزيادة إعمال حقوق الإنسان

تمر الأمم المتحدة الآن بعملية إصلاح واسعة النطاق ستؤدي إلى تبسيط وتعزيز الآليات الدولية التي تتناول حقوق الإنسان. وهذا الإصلاح يغيِّر بعض المؤسسات والآليات الرئيسية لحقوق الإنسان.


وتجري تغييرات تاريخية الآن في وقت كتابة هذا الدليل. وهذه التغييرات تشمل إنشاء مجلس حقوق الإنسان ليحل محل لجنة حقوق الإنسان وهي الكيان الدولي الحكومي الذي ظل يوجِّه برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طوال أكثر من 60 سنة. وفي حزيران/يونيه 2006 عقد مجلس حقوق الإنسان دورته الأولى واستلم جميع ولايات اللجنة وآلياتها ووظائفها ومسؤولياتها. وسيضع المجلس في عامه الأول طرائق العمل الخاصة به كما سيستعرض آلية حقوق الإنسان التي ورثها عن اللجنة بهدف تحسينها وترشيدها.


ويجري أيضاً إصلاح هيئات المعاهدات ويجري إحراز تقدُّم في تنسيق أساليب وإجراءات عملها. وفي السنة الماضية أخذت المفوضية أيضاً تعمل على تحديد وتنفيذ رؤية جديدة(
). وتمثّل خطة العمل التي قدمتها مفوضة الأمم المتحدة السامية(
) في أيار/مايو 2005 رؤية استراتيجية لاتجاه المفوضية في المستقبل وتقوم على أساس التأكيد بأن المجتمع الدولي يحتاج إلى أن يفعل الكثير والكثير لمعالجة تهديدات اليوم ضد حقوق الإنسان. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية في هذا الإصلاح في بناء شراكات أكثر قرباً مع المجتمع المدني والاعتراف بأن حقوق الإنسان تتحقق بأكبر قدر من الفعالية عندما تعمل الأمم المتحدة والمجتمع المدني معاً لتحقيق أهداف مشتركة.

وهذا الدليل جانب هام في هذه الاستراتيجية. فهو يهدف إلى تزويد المنظمات غير الحكومية بدليل شامل لأعمال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات أساسية عن آليات حقوق الإنسان ونقاط الدخول المفتوحة أمام المنظمات غير الحكومية وتفاصيل الاتصال ووصلاته للحصول على معلومات إضافية تساعد المنظمات غير الحكومية على تعيين مجالات التعاون والشراكة مع المفوضية.


وفي حين أن المعلومات المقدّمة تعبِّر عن عمل المفوضية اليوم فإن الدليل يستشرف أيضاً التغيُّرات التي ينتَظر أن تصدر عن عملية الإصلاح ويضم وصلات إلكترونية إلى موقع المفوضية في شبكة الويب للحصول على الإصدارات المستمرة بأحدث المعلومات.
هيكل الدليل

تم ترتيب كل فصل من الدليل، يناقِش مختلف الآليات أو الأدوات أو البرامج التي قد ترغب المنظمات غير الحكومية في الاطلاع عليها أو استعمالها، حول أربعة أسئلة أساسية تتعدل وفق ما يتطلبه الموضوع:


•
ما هي ...؟


•
كيف تعمل؟


•
كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية الوصول إليها؟


•
كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟


ولا ينبغي اعتبار الدليل مرشداً قائماً بذاته أو مرشداً جامداً. فالدليل يتضمن كلما أمكن وصلات إلكترونية إلى موقع المفوضية في شبكة الويب للحصول على مزيد من المعلومات وهو ما يسمح بالحصول على آخر المعلومات الإلكترونية التي تصحب هذا النص الإطاري.

	
ملحوظة هامة: تم تجميع هذا الدليل في فترة تحوّل برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتصل بمجلس حقوق الإنسان الجديد الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان. وسيتم نشر معلومات حديثة منتظمة عن التغيُّرات التي تؤثِّر على آليات حقوق الإنسان في المفوضية على موقع المفوضية في شبكة الويب: http://www.ohchr.org..


عرض عام لفصول الدليل
الفصل الأول - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويعرض نظرة عامة عن آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ودور المفوضية والمفوّض السامي. ويعرض هذا الفصل ولاية المفوضية وأنواع الأنشطة المسؤولة عنها كما يعرض نظرة عامة عن هيكل المفوضية، بما في ذلك التواجدات الميدانية. ويُلخص الفصل وثائق الإصلاح الأساسية بما فيها خطة العمل المقدّمة من المفوضة السامية.

الفصل الثاني - التواجد الميداني والعمل القطري، ويستعرض أنواع وأدوار التواجد الميداني للمفوضية ويشير إلى الفرص المتاحة للمنظمات غير الحكومية للتفاعل معها.

الفصل الثالث - المشاركة في قضايا حقوق الإنسان، ويناقِش أعمال المفوضية في القضايا المواضيعية لحقوق الإنسان بما فيها الأبحاث ووضع المعايير وجمع المعلومات.
الفصل الرابع - مجلس حقوق الإنسان، ويستعرض المجلس الجديد لحقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان بوصفه الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة المكلفة بمعالجة حقوق الإنسان.

الفصل الخامس - الإجراءات الخاصة، ويقدّم نظرة عامة عمّا يسمى الآليات الخاصة في اللجنة السابقة والتي يضطلع بها المجلس الجديد في إطار ولايته. وفي الوقت الحاضر يوجد 41 إجراءً خاصاً تشمل المقرّرين الخاصين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة (وتُعرف جميعاً باسم ”أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة“).

الفصل السادس - هيئات المعاهدات، ويتضمّن معلومات تفصيلية عن لجان الخبراء المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. والولاية الرئيسية لهذه الهيئات هي رصد تنفيذ كل معاهدة من خلال استعراض التقارير المقدّمة دورياً من الدول الأطراف. ويمكن لبعض هيئات المعاهدات أن تتلقى شكاوى فردية أو أن تقوم بتحقيقات.

الفصل السابع - تقديم شكوى عن ادِّعاء انتهاك لحقوق الإنسان، ويتضمّن معلومات عن آليات ثلاث يمكن من خلالها عرض الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان على الأمم المتحدة:


(أ)
الشكاوى الفردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الالتماسات)؛


(ب)
الشكاوى الفردية بموجب الإجراءات الخاصة؛


(ج)
”الإجراء 1503“.

الفصل الثامن - الصناديق والمنح وبرامج الزمالات والتدريب، ويركّز على الصناديق والبرامج التي تفيد المنظمات غير الحكومية بصورة مباشرة أو التي يمكن أن تستفيد منها هذه المنظمات. وتقدِّم الصناديق والمنح دعماً مالياً للأنشطة الواقعة في إطار ولاية الصندوق أو مشروع المنحة. وتتيح برامج الزمالات وورش التدريب للأقليات فرصة لأفراد مختارين لمعرفة آليات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية وتسهيل مشاركتهم في الأفرقة العاملة ذات الصلة.

الفصل التاسع - المنشورات وموارد المعلومات، ويقدِّم معلومات عن مختلف أنواع المنشورات الصادرة عن المفوضية وكيف يمكن الحصول عليها وعن مكتبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
الفصل الأول -
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

	لمحة سريعة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ما هي المفوضية؟

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المفوضية) هي مكتب الأمم المتحدة الذي يضطلع بالمسؤولية الأوّلية عن تعزيز وحماية التمتّع والإعمال الكامل لكل الحقوق المقرّرة في ميثاق الأمم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص.

كيف تعمل؟

تضطلع المفوضية بعدد من الأنشطة في سياق ولايتها وتدعم البرنامج العريض للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهي تعمل بوصفها أمانة جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان باستثناء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وهي تعمل أيضاً بوصفها أمانة مجلس حقوق الإنسان الجديد. وتضطلع المفوضية بالأبحاث وتنظم الاستشارات بشأن القضايا الرئيسية في مجال حقوق الإنسان وتعمل صوب تحقيق إعمال حقوق الإنسان في آحاد البلدان من خلال العمل على الصعيد القطري.

ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

كقاعدة عامة لا يوجد معيار محدَّد لتفاعل المنظمات غير الحكومية مع المفوضية. وباستثناء مجلس حقوق الإنسان لا يُعتَبَر عموماً الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي شرطاً لعمل المنظمات غير الحكومية مع المفوضية.

كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

هناك طرق كثيرة تستطيع بها المنظمات غير الحكومية أن تعمل مع المفوضية لتعزيز وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان. فالمنظمات غير الحكومية تستطيع أن تعمل مع آليات حقوق الإنسان التي تقدِّم المفوضية لها دعم الأمانة مثل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وآليات الشكاوى والصناديق الاستئمانية. وبالإضافة إلى ذلك تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تقدّم معلومات إلى المفوضية وأن تعمل معها كشريك في أعمال التدريب والتثقيف وفي متابعة توصيات حقوق الإنسان أو الملاحظات الصادرة عن أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.


	طريقة الاتصال بالمفوضية:
عنوان الزيارة:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - قصر ويلسون

52 شارع باكي.

جنيف - سويسرا

OHCHR – Palais Wilson
52, rue des Pâquis       
CH–1201 Geneva          
                  Switzerland

العنوان البريدي:
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations        
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CH–1211 Geneva 10     
الهاتف: +41 (0)22 917 90 00
البريد الإلكتروني: InfoDesk@ohchr.org
الموقع في شبكة الويب: InfoDesk@ohchr.org


ألف -  ما هي المفوضية؟
1 -
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المفوضية) هي مكتب الأمم المتحدة المكلّف بتعزيز وحماية تمتّــع الناس جميعاً بجميع الحقــوق المقــررة في ميثــاق الأمــم المتحدة والقوانين والمعاهدات الدولية والإعمال التام لهذه الحقوق.


وقد أنشئت وظيفة المفوض السامي لحقوق الإنسان لقيادة الحركة الدولية لحقوق الإنسان بعد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في 1993(
). والمسؤوليات المحدَّدة لمفوض الأمم المتحدة السامي كما جاءت في الولاية الممنوحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة هي:
•
تعزيز وحماية تمتُّع الناس جميعاً تمتعاً فعلياً بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛

•
توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية في ميدان حقوق الإنسان للدول التي تطلبها؛
•
تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية والإعلامية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان؛

•
أداء دور نشط في إزالة العقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وفي الحيلولة دون استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛

•
إجراء حوار مع جميع الحكومات بغية تأمين الاحترام لجميع حقوق الإنسان؛

•
زيادة التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛

•
تنسيق الأنشطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة؛

•
ترشيد أجهزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان وتكييفها وتقويتها وتبسيطها بهدف تحسين كفاءتها وفعاليتها(
).


وهذه الولاية واسعة وتعطي للمفوض السامي حرية اتخاذ مبادرات لتعزيز حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات أينما حدثت.


ويصدر المفوض السامي كثيراً من البيانات العامة والنداءات بشأن أزمات حقوق الإنسان. كما يتنقل المفوض السامي شرقاً وغربا في أنحاء الأرض ليكفل وصول رسالة حقوق الإنسان إلى جميع أجزاء الكرة الأرضية ويدخل في حوار ويقيم تعاوناً بنَّاءً مع الحكومات لتعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.


والمفوض السامي في الوقت الحاضر هو السيدة لويز أربور التي عُيِّنَت في تموز/يوليه 2004؛ وانضم مهر خان وليامز إلى المفوضية نائباً للمفوضة السامية في تشرين الأول/أكتوبر 2004. وقد سبق السيدة أربور في منصب المفوض السامي سيرجيو فييرا دي ميللو (2002-2003)(
)، وماري روبنسون (1997-2002) وخوسيه أيالا لاسو (1994-1997). وكان برتراند ج. راما شاران قائماً بأعمال المفوض السامي من 2003 إلى 2004.

ومؤخراً طالب الأمين العام، كما طالبت مختلف المبادرات رفيعة المستوى، بزيادة المشاركة بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني.(
) وفي عام 2004 قال الأمين العام ”وتعمل المنظمات غير الحكومية حالياً كشريك كامل في مجال وضع البرامج وتنفيذها، وتقوم بصورة متزايدة بإسداء المشورة والتحليل والدعوة في مجال السياسات العامة.“(
) 


وتعمل المفوضية مع الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لتطوير وتقوية القدرات وخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية. وتعمل المفوضية أيضاً عن كثب مع شركاء الأمم المتحدة بغية تعزيز برنامج الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.


وللحصول على مزيد من المعلومات عن أعمال المفوضية يرجى زيارة الموقع: http://www.ohchr.org.
2 -
برنامج الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

تحتل حقوق الإنسان مكانة مركزية في كل ما تقوم به الأمم المتحدة. وكما قال الأمين العام، ”فلا سبيل لنا للتمتع بالتنمية بدون الأمن، ولا بالأمن بدون التنمية ولن نتمتع بأي منهما بدون احترام حقوق الإنسان.“(
) 
	العناصر الأساسية في برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

	•
	مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

	•
	مجلس حقوق الإنسان 

	•
	المقرِّرون الخاصون في مجلس حقوق الإنسان 

	•
	هيئات معاهدات حقوق الإنسان

	•
	برنامج التعاون التقني

	•
	صناديق الدعم (لضحايا التعذيب والسكان الأصليين وضحايا الرق)



وقد أُنشئ عدد من الهيئات في إطار منظومة الأمم المتحدة لرصد وتنفيذ حقوق الإنسان. وهذه الهيئات تستند إما إلى الميثاق أو إلى المعاهدات.


وتنشأ الهيئات المستندة إلى الميثاق بموجب ميثاق الأمم المتحدة.(
) وهيئات الميثاق الرئيسية هي:

•
مجلس الأمن


•
الجمعية العامة


•
المجلس الاقتصادي والاجتماعي


•
مجلس حقوق الإنسان


•
لجنة مركز المرأة


•
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية


والهيئات المستندة إلى الميثاق هي هيئات سياسية تتألف من ممثلي الدول. وتتيح هذه الهيئات منتدى تناقش فيه الدول حقوق الإنسان أو القضايا الأخرى وتتخذ قرارات بشأنها. ولا يتوقف عمل هيئات الميثاق على قبول الدولة أو عدم قبولها للمعاهدة. وتتميّز هذه الهيئات كثيراً بمناقشات حامية وقضايا جديدة وتستطيع أن تصدر بيانات قوية عن التزام الدولة بحقوق الإنسان وتفسير الدولة وتطبيقها لمعايير حقوق الإنسان.

ومجلس حقوق الإنسان، الذي أنشأته الجمعية العامة بموجب قرارها 60/251 المؤرخ في 15 آذار/مارس 2006 ليكون بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان، هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان. وسيحافظ المجلس على جميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات التي كانت في يد اللجنة من قبل. ويتضمن الفصل الرابع مزيداً من المعلومات عن المجلس. 

وتنشأ الهيئات المستندة إلى المعاهدات بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وهذه الهيئات هي لجان من الخبراء المستقلين المكلفين برصد تنفيذ هذه المعاهدات بالتحديد. فالمعاهدات تنشئ التزامات قانونية على الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وعندما يقبل بلد ما أي معاهدة فإنه يضطلع بالتزام قانوني بتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في تلك المعاهدة. وتستعرض الهيئة التعاهدية التقارير المقدمة إليها دورياً من البلدان التي قبلت المعاهدة بشأن التدابير التي اتخذتها هذه البلدان لتنفيذ أحكام المعاهدة. وفي الوقت الحاضر توجد سبع هيئات للأمم المتحدة تستند إلى معاهدات حقوق الإنسان. ويرد وصف هذه الهيئات بالتفصيل في الفصل السادس. 

وتدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معظم برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فهي تدعم مجلس حقوق الإنسان وجميع هيئات المعاهدات باستثناء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التي تخدمها شُعبة النهوض بالمرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في نيويورك. ولذلك تمثِّل المفوضية البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية الراغبة في الاتصال بكثير من آليات حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة.
باء -
كيف تعمل المفوضية؟
1 -
نظرة عامة عن أعمال المفوضية
الأهداف الرئيسية للمفوضية هي:
· منع انتهاكات حقوق الإنسان
· تأمين احترام جميع حقوق الإنسان
· تعزيز التعاون الدولي لأغراض حقوق الإنسان
· تنسيق الأنشطة ذات الصلة في كل أرجاء الأمم المتحدة
· تعزيز وخدمة برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان


وللوفاء بهذه الأهداف تستخدم المفوضية حوالي 580 موظفاً منهم 300 تقريباً في مقرها في جنيف (سويسرا) بينما يتوزَّع الباقون في المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية.


وتجري أعمال المفوضية في إطار شعبتين بأربعة أفرع رئيسية:


شُعبة إجراءات حقوق الإنسان:


•
فرع المعاهدات والمجلس


•
فرع الإجراءات الخاصة


شُعبة العمليات والبرامج الأبحاث:


•
فرع الأبحاث والحق في التنمية

•
فرع بناء القدرات والعمليات الميدانية

(أ)
يقدِّم فرع المعاهدات والمجلس دعم الأمانة لهيئات معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وهيئاته الفرعية وصندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب. وهذا الفرع يُعدّ الوثائق ويعرضها على هيئات المعاهدات ويعالج المراسلات المقدمة إلى هيئات المعاهدات بموجب إجراءات الشكاوى الاختيارية ويتابع توصيات هيئات المعاهدات وقراراتها ويساعد في بناء القدرات الوطنية لتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات ويقيم قواعد البيانات بشأن وثائق حقوق الإنسان للهيئات التي يخدمها. ويعمل موظف الاتصال بالمنظمات غير الحكومية في إطار هذا الفرع لتسهيل المشاركة الفعالة لهذه المنظمات في الهيئات المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك ينسق الفرع جميع الوثائق الرسمية التي تعدها المفوضية.

(ب)
ويوفِّر فرع الإجراءات الخاصة الدعم لآليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتشمل المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة. وتشمل أنشطته الأساسية تنسيق أعمال الإجراءات الخاصة ودعم تعاونها مع الدول وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وهيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك منظمات وهيئات الشراكة داخل منظومة الأمم المتحدة. ويضع الفرع المنهجيات اللازمة لتحسين أعمال الإجراءات الخاصة ونشر قاعدة معارفها.
(ج)
ويقوم فرع الأبحاث والحق في التنمية ببناء الخبرات والمساعدة على تطبيقها في موضوعات مختارة تشمل القطاعات المختلفة ذات الأهمية الخاصة في برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مثل: المساواة وعدم التمييز؛ والحق في التنمية؛ وحقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ وسيادة القانون والديمقراطية؛ والنهج القائم على الحقوق إزاء التنمية بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية وتقليل الفقر؛ والشعوب الأصلية والأقليات؛ وحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين. وعند التعامل مع هذه الموضوعات يضطلع الفرع بالأبحاث التطبيقية والتحليلات ويضع السياسيات والبرامج والأدوات المنهجية؛ ويقدم المشورة للشركاء داخل الأمم المتحدة وخارجها. ويقوم الفرع أيضاً بإدارة مركز وثائق المفوضية وبرنامج منشوراتها.
(د)
ويركز فرع بناء القدرات والعمليات الميدانية أساساً على مشاركة البلدان في أعمال حقوق الإنسان على الطبيعية. وينجز الفرع هذا العمل من خلال وضع استراتيجيات المفوضية لإشراك البلدان ودعم أعمال المفوضية في الميدان، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والقطرية للمفوضية، وعناصر حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة للسلام ومستشارو حقوق الإنسان في الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. ويدعم الفرع الإجراءات الخاصة المتعلقة ببلدان محددة(
) ويقدم المساعدة إلى المفوض السامي وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من هيئات صنع السياسات في الأمم المتحدة في أعمال التحقيق في الحالات في بلدان محددة، بما في ذلك بعثات تقصي الحقائق وفحص التقارير القطرية.


ويقدم الفرع من خلال عملياته الميدانية التعاون التقني والخدمات الاستشارية للحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية؛ ويساعد وكالات الأمم المتحدة في الميدان لإدماج حقوق الإنسان في أنشطتها؛ ويتجاوب مع مصادر القلق الخاصة بحقوق الإنسان في الأزمات عند نشوئها. ويقوم أيضاً بتطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية لإبراز قضايا حقوق الإنسان في الجهود الإقليمية. وتقوم المفوضية بموجب برنامج الإدارة التنفيذية والتنظيم بصياغة السياسات وتحديد اتجاهها الاستراتيجي وتعيين الأولويات وإدارة المفوضية. ويقوم بتنفيذ هذا البرنامج المفوض السامي ونائب المفوض السامي والمكتب التنفيذي ومكتب نيويورك وقسم السياسات والتخطيط والرصد والتقييم وقسم الاتصالات ووحدة تعبئة الموارد ووحدة المجتمع المدني.


وحتى الآن ظلت وحدة الاتصال بالمنظمات غير الحكومية، وهي وحدة متواضعة تتألف من شخص واحد، وتغير إسمها إلى وحدة المجتمع المدني، تعمل على تعزيز تفاعلات المفوضية وشراكاتها مع المنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والوطني. وقد أُنشئت قوة عمل معنية بالمجتمع المدني لتواصل تحديد الطريقة التي يمكن بها للمفوضية أن تحسِّن شراكتها مع المجتمع المدني. ويعمل مكتب المفوضية في نيويورك على كفالة إدماج قضايا حقوق لإنسان إدماجاً كاملاً في جدول أعمال الأمم المتحدة في ميداني التنمية والأمن. ويقدم دعماً كبيراً في موضوعات حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن وغير ذلك من الهيئات الدولية الحكومية.

2 -
العمل في الميدان

كما جاء في خطة عمل المفوض السامي (انظر القسم باء – 3 أدناه) تركِّز المفوضية اهتمامها بصورة متزايدة على الصعيد القطري لأنه يمثل الصعيد الذي يمكن عنده ترجمة المعايير الدولية إلى حقائق واقعة وإدخالها في التشريعات والممارسات الوطنية، كما أنه الصعيد الذي يمكن عنده منع انتهاكات حقوق الإنسان وإقامة الروابط بين مختلف الفعاليات، بما في ذلك المجتمع المدني، لتطوير الأنظمة والمؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقد أنشأت المفوضية عدداً متزايداً من التواجدات الميدانية وكُلف بعضها بولاية رصد ممارسات حقوق الإنسان والتحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان. ويعمل بعضها الآخر في تنفيذ مشاريع التعاون التقني التي تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وقد تضطلع مكاتب أخرى بأدوار التعزيز والحماية معاً. وتدعم المفوضية أيضاً الإجراءات الخاصة بولايات محددة لكل بلد وتجري مناقشتها بمزيد من التفاصيل في الفصل الخامس.

وعموماً يمكن تقسيم التواجد الميداني للمفوضية في أنحاء العالم إلى أربعة فئات:


•
المكاتب الإقليمية


•
المكاتب القطرية للمفوضية 


•
عناصر حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة للسلام


•
مستشارو حقوق الإنسان في الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة

ويمكن الاضطلاع على مزيد من المعلومات عن أعمال الأمم المتحدة في الميدان في الفصل الثاني.
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

3 -
تحسين المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

وُلدت منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ قرابة 60 سنة مع صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.(
) ومنذ ذلك الحين أخذت المعاهدات والآليات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان تتزايد عدداً وتعقيداً. وفي الوقت الحاضر يجهد المجتمع الدولي لمواجهة تحدي زيادة فعالية منظومة حقوق الإنسان. ووثيقتا ”الإجراء الثاني“ وخطة العمل المقدمة من المفوض السامي وثيقتان أساسيتان للإصلاح ستسترشد بهما المفوضية في عملها في المستقبل.

ووثيقة ”الإجراء الثاني“ المقدمة من الأمين العام في إطار خطة الإصلاح للأمم المتحدة في 2002 تكلف كل منظومة الأمم المتحدة بالعمل لإنشاء أنظمة ومؤسسات وطنية قوية لحماية حقوق الإنسان.(
). وبالتحديد يهدف برنامج العمل الثاني إلى بناء قدرة الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في إقامة هذه الأنظمة والمؤسسات. كما يهدف إلى إدماج حقوق الإنسان في أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية. وفي إطار برنامج العمل الثاني يتعيّن على المفوضية أن تدعم هذه الأفرقة القطرية بالمشورة والتدريب. ويتم إنجاز ذلك في كثير من الأحيان بأن تُرسِل المفوضية مستشاراً لحقوق الإنسان لينضم إلى الأفرقة القطرية.

وقد وُضعَت خطة العمل المقدمة من المفوضة السامية مستلهمة تقرير الأمين العام ”في جو من الحرية أفسح“(
)، الذي طلب فيه من المفوضة السامية أن تضع خطة عمل تنشئ رؤية استراتيجية لمستقبل مفوضيتها. وبُنيت خطة العمل على أساس اقتناعها الذي يشاركها الكثيرون فيه بأن المجتمع الدولي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود في التعامل مع التهديدات الحالية لحقوق الإنسان.


وتعرض خطة العمل المقدمة من المفوضة السامية برنامجاً لتغيير المفوضية ويتألف من خمس نقاط عمل:
1 -
تعزيز المساهمة القطرية من خلال توسيع المكاتب الجغرافية، وزيادة نشر موظفي حقوق الإنسان في البلدان والمناطق، وإنشاء قدرات دائمة بغرض تسريع وزع الموظفين، والتحقيقات، والدعم الميداني، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتقديم المشورة والمساعدة؛ وتعزيز العدالة الانتقالية وسيادة القانون؛

2 -
تعزيز الدور الريادي للمفوّضة السامية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك من خلال زيادة التفاعل مع الهيئات والجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة وإجراء مشاورات منتظمة على مستوى المنظومة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التواجد في نيويورك؛ وتقديم تقرير مواضيعي سنوي عن حقوق الإنسان؛ وتنظيم حملة عالمية عن حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة في الجهود الرامية إلى إحراز تقدّم في مجال الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

3 -
إقامة شراكات أوثق مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة من خلال إنشاء مهمة لدعم المجتمع المدني، وتقديم الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وتعزيز الالتزام بأنشطة الإجراء الثاني المتعلقة بالنُهُج القائمة على الحقوق ونُظم الحماية الوطنية، وتوفير التوجيه في مجال حقوق الإنسان لنظام المنسّقين المقيمين.
4 -
مزيد من التآزر في العلاقة بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعقد اجتماع حكومي دولي للنظر في الخيارات المتعلقة بوضع نص معاهدة دائمة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك النظر في إمكانية نقل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى جنيف، وإجراء استعراض للإجراءات الخاصة؛
5 -
تعزيز الإدارة والتخطيط في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال إنشاء وحدة للسياسات والتخطيط، والزيادة في مستويات الموظفين زيادة كبيرة، واتخاذ مبادرات تتعلق بتنوع الموظفين، وتحديث تدريب الموظفين؛ ووضع سياسة تناوب للموظفين في الميدان ووضع إجراءات إدارية جديدة.


وتهدف خطة الإدارة الاستراتيجية الأولى لفترة السنتين 2006-2007 المقدّمة من المفوضة السامية إلى توضيح الطريقة التي تعتزم بها المفوضية القيام بدورٍ في كفالة حماية حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الخطة خريطة الطريق التي ستتبعها المفوضية في تغيير وتنظيم نفسها والمشاريع التي ستقوم بتنفيذها والأساس الذي تم عليه إعطاء الأولويات للأنشطة في السنتين القادمتين. وتعرض خطة الإدارة الاستراتيجية الأساليب التي ستتبعها المفوضية مدعومة من الدول الأعضاء بأداء ولايتها وتحقيق رؤيتها المعروضة في خطة العمل. وخطة الإدارة الاستراتيجية هي أداة للإدارة على أساس النتائج وتركِّز على نتائج ملموسة يمكن تحقيقها في مجال حماية حقوق الإنسان وتمكين جميع الشعوب.
جيم -
ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

يتزايد تواجد المنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني الأخرى كشركاء في أعمال المفوضية التي تهدف إلى الإعمال الكامل لحقوق الإنسان، وهو ما يحدث أيضاً في أجزاء أخرى من الأمم المتحدة.


ولا تحتاج هذه المنظمات عموماً إلى الحصول على مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكي تتعاون مع المفوضية، إلاّ إذا رغبت في أن تشارك في مجلس حقوق الإنسان.

دال -
كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟


العلاقة بين المفوضية والمجتمع المدني، وخاصة مع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، علاقة قوية وظلّت تمثّل أولوية للمفوضية منذ إنشائها. وقد كانت المنظمات غير الحكومية تاريخياً فعاليات أساسية في إنشاء المفوضية وخلق مختلف الآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان. ويستحيل أن يعمل برنامج حقوق الإنسان كاملاً، والمفوضية بالتحديد، بدون المدخلات والخبرات والمشورة المقدمة من المنظمات غير الحكومية، الدولية منها والإقليمية والوطنية.


والمنظمات غير الحكومية هي أفضل قناة، إن لم تكن القناة الوحيدة، لتقديم الشكاوى من ادّعاءات انتهاك حقوق الإنسان. كما أنها تزوّد منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتزوّد المفوضية بدراسات وتقارير ذات قيمة كبيرة. وفي كثير من الأحيان تعمل هذه المنظمات كشريك للمفوضية في التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتؤدي دوراً رئيسياً في أعمال المتابعة على الصعيد القطري للتوصيات والملاحظات الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة. وفي ظروف محددة تستفيد هذه المنظمات أيضاً من الصناديق التي تديرها المفوضية.


وفي 2004 عيّنت المفوضية موظف اتصال بالمنظمات غير الحكومية لتوفير الدعم لهذه المنظمات في تفاعلها مع المفوضية. وسيتم توسيع هذه الوظيفة لتعزيز شراكات المفوضية مع فعاليات المجتمع المدني.

	تفاصيل الاتصال بموظف الاتصال بالمنظمات غير الحكومية في المفوضية

بالبريد: 
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Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

الهاتف: +41 (0)22 917 90 00
البريد الإلكتروني: ngo.liaison@ohchr.org 


الفصل الثاني -  التواجدات الميدانية وإشراك البلدان
	لمحة سريعة عن التواجدات الميدانية
ما هو التواجدات الميدانية؟

أنشأت المفوضية عدداً متزايدا من التواجدات الميدانية. وبعض هذه التواجدات مكلّف برصد ممارسات حقوق الإنسان والتحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان. وبعضها الآخر يقوم بمشاريع التعاون التقني لتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وقد يضطلع البعض الآخر بأدوار التعزيز والحماية معاً. وهناك في المفوضية أربعة أنواع من التواجد الإقليمي في أكثر من 40 بلداً:
•
المكاتب الإقليمية

•
المكاتب القطرية للمفوضية

•
عناصر حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة للسلام

•
مستشارو حقوق الإنسان في الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة

•
وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تنشئ المفوضية تواجداً قطرياً قصير الأجل في شكل استجابة سريعة لحالة من حالات الطوارئ. وتقدّم المفوضية أيضاً الدعم لإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ما هي المنظمات الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

لا تُطَبِّق المفوضية كقاعدة عامة معايير محدَّدة لتفاعل المنظمات غير الحكومية معها.

كيف تستطيع أن تعمل المنظمات غير الحكومية معها؟

تستطيع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية أن تكون شريكاً نشطاً مع التواجدات الميدانية للمفوضية. ويتيح التفاعل المستمر بين المنظمات غير الحكومية والمفوضية صلات هامة تربط أعمال المفوضية بالظروف الفعلية لحقوق الإنسان. وتقدّم المنظمات غير الحكومية مدخلات منتظمة للأعمال الميدانية للمفوضية وذلك مثلاً عن طريق ما يلي:

•
تقديم المعلومات عن إدعاءات تجاوزات حقوق الإنسان (قد تعمل التواجدات الميدانية كقناة اتصال بمقر المفوضية وآليات حقوق الإنسان)؛

•
تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال الحلقات الدراسية وورش العمل؛

•
متابعة توصيات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات الموجهة إلى آحاد البلدان.




ألف -
  ما هي التواجدات الميدانية؟

تهدف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تنفيذ حقوق الإنسان على الصعيد القطري من خلال حوار مع الحكومات والجهات الأخرى الداخلة في الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وعلى الصعيد القطري يمكن ترجمة المعايير الدولية إلى حقيقة واقعة وإدخالها في التشريعات والممارسات الوطنية؛ ويمكن التعامل مباشرة مع انتهاكات حقوق الإنسان؛ كما يمكن إقامة روابط بين مختلف الفعاليات، بما فيها المجتمع المدني، لإقامة نظم ومؤسسات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.


وقد أنشأت المفوضية تواجداً ميدانياً في أكثر من 40 بلداً. ويختلف دور كل مكتب حسب احتياجات البلد أو المنطقة وولاية المكتب. ويوجد لدى المفوضية، بالإضافة إلى مقرها في جنيف، 13 مكتباً إقليمياً و 15 مكتباً قطرياً، وهذه المكاتب تعمل فعلاً في الوقت الحاضر أو يجري إنشاؤها، كما تدعم المفوضية 17 عنصراً من عناصر حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة للسلام و 14 مستشاراً لحقوق الإنسان ملحقين بالأفرقة القطرية للأمم المتحدة. وفي البلدان التي لا تقيم فيها المفوضية تواجداً ميدانياً تقع على الأفرقة القطرية مسؤولية متابعة حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني واقتراح إجراءات على الحكومات والمجتمع للتقدّم نحو تنفيذ حقوق الإنسان.
باء -
كيف تعمل؟

يتم تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال أعمال مقر المفوضية وبدعم من تواجداتها الميدانية. وتعمل هذه التواجدات معاً في أدوار متكاملة وداعمة.


وتهدف استراتيجية المفوضية للمشاركة في أعمال حقوق الإنسان في الميدان إلى سد ثغرات الحماية في المعرفة والقدرات والالتزام والأمن. وأولوية العمل هي التأكد مما يلي:

•
تحسين معرفة السلطات الوطنية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وكيف تترجَم هذه المعايير إلى قوانين ولوائح وسياسات عامة؛

•
زيادة قدرات الموظفين والمجتمع المدني للتصدي لمشاكل حقوق الإنسان؛

•
رفع وعي السلطات بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على صياغة طرق للتغلّب على العقبات التي تعترض إعمال حقوق الإنسان؛

•
تحسين حماية الأفراد من السياسات التي تهدد أمنهم الشخصي.

1 -
أعمال إشراك البلدان على صعيد المقر

يقوم فرع بناء القدرات والعمليات الميدانية في مقر المفوضية بدعم عمليات المفوضية في الميدان، بما في ذلك عناصر حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة للسلام. ويقدِّم الخبرة الفنية في حالات حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم ويقوم بتنسيق جهود المفوضية لإشراك البلدان وصياغة التقييمات القطرية وتنفيذ استراتيجيات العمل في الميدان.

وفي إطار فرع بناء القدرات والعمليات الميدانية يقدِّم عدد من الوحدات الخبرة الفنية والتنسيق لمجالات الأولوية وتشمل ما يلي:

•
المكاتب الجغرافية، وتقدِّم الخبرة الفنية بشأن مناطق وبلدان محدَّدة تنشط فيها المفوضية. ويشمل عملها دعم الموظفين الميدانيين الذين يساعدون الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة وبعثات الأمم المتحدة للسلام على إدماج حقوق الإنسان في أنشطتهم والاستجابة لمصادر القلق بشأن حقوق الإنسان في حالات الأزمات. وتقوم هذه المكاتب بصياغة الأنشطة الوطنية والإقليمية لإبراز قضايا حقوق الإنسان في الجهود القطرية والإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك توفّر الدعم لأنشطة المفوض السامي والإجراءات الخاصة بكل بلد في الميدان، بما في ذلك التحقيق في حالات بلدان معيَّنة. ويوجد في الوقت الحاضر خمس وحدات جغرافية: وحدة أفريقيا ووحدة المنطقة العربية ووحدة آسيا - المحيط الهادئ؛ ووحدة أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى؛ ووحدة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

•
وحدة دعم بعثات السلام وتقدّم المساعدة للمكاتب الجغرافية للمفوضية في دعم عناصر حقوق الإنسان في بعثات السلام. وتدعم تخطيط وتصميم وتشكيل عناصر حقوق الإنسان في بعثات السلام وتقدّم المشورة بشأن مسائل العمليات والسياسات العامة؛ وتدبِّر موظفي حقوق الإنسان؛ وتنقل أفضل الممارسات وتصوغ الأدوات لتعزيز مهارات موظفي حقوق الإنسان في بعثات السلام.

•
وحدة البرنامج الميداني وهي تدعم وتساعد المكاتب الجغرافية في صياغة مشاريع المساعدة التقنية لتنفيذها في الميدان. ويقوم مقر المفوضية مباشرة بتنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان، ويجري ذلك في كثير من الأحيان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية وغير ذلك من الشركاء.
•
وحدة الاستجابة السريعة، وتنسق الترتيبات اللازمة لكل جوانب حالات حقوق الإنسان التي تتطلب استجابة عاجلة من المفوضية. وتقوم بإعداد الأدوات اللازمة للتخطيط والعمليات كما تقوم بتوفير الإرشاد والترتيبات الداخلية لأعمال التخطيط والموافقة والتنفيذ بشأن خطط العمليات. ولتأمين موارد جاهزة كافية لحالات الطوارئ تقيم المفوضية شراكات مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الخارجيين الآخرين. وتعد الوحدة أيضاً الأدوات اللازمة وتقدّم المشورة وتشارك في البعثات وتنظم تدريب الموظفين لتسهيل الاستجابات السريعة الناجحة.

•
وحدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتقدِّم المساعدة إلى هذه المؤسسات الوطنية. وتمثل هذه المساعدة جانباً محورياً في استراتيجية المفوضية لتعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي لجان لحقوق الإنسان أو مكاتب لأمناء المظالم أو مؤسسات متخصصة. وينبغي لهذه المؤسسات، حسب تعريفها، أن تكون هيئات مستقلة تعزز وتحمي حقوق الإنسان وهي مفتاح الأنظمة الوطنية الفعّالة للحماية ولكفالة احترام المعايير الدولية على الصعيد الوطني. وتقدِّم الوحدة دعماً كبيراً للمكاتب الجغرافية في مساعدة البلدان على إنشاء وتعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لما يسمى مبادئ باريس(
). وتستجيب الوحدة أيضاً للطلب المتزايد للحصول على الخبرة الفنية في هذا المجال حيث تقدِّم المشورة بشأن إنشاء الأُطر الدستورية أو التشريعية الملائمة لهذه المؤسسات وبشأن طابع هذه المؤسسات ووظائفها وسلطاتها ومسؤولياتها. وتساعد المفوضية، بوصفها أمانة مجلس التنسيق الدولي، في عملية استعراض تطورات اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكفالة امتثالها للمعايير الدولية.

2 -
أعمال إشراك البلدان في الميدان

يوجد للمفوضية أربع فئات من التواجد الإقليمي في أكثر من 40 بلداً:

•
المكاتب الإقليمية أو دون الإقليمية


•
المكاتب القطرية للمفوضية


•
عناصر حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة للسلام


•
مستشارو حقوق الإنسان الملحقين بالأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة


وفي الميدان تعمل المفوضية عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات الوطنية والمجتمع المدني لزيادة الوعي بولاية المفوضية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ هذه الولاية.


والتواجد الميداني للمفوضية هو في العادة تواجد محدود زماناً ونطاقاً. فالبعثة تنتهي مع تحقق نتائج ملموسة معيّنة مثل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان و/أو عندما يتمكن شركاء المفوضية أو الفريق القطري التابع للأمم المتحدة من إجراء أعمال حقوق الإنسان بأنفسهم. وبعد تحقيق هذه الأهداف يمكن نقل المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من المفوضية إلى شركائها. ويتم التنسيق مع الشركاء بشأن استراتيجيات الخروج وترتيبات تسليم المسؤوليات.
جيم -
  ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

تستطيع جميع المنظمات غير الحكومية، كقاعدة عامة، أن تتفاعل مع أعمال المفوضية في الميدان.

دال -
  كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

يوجد في التواجدات الإقليمية للمفوضية مجموعة متنوعة من القدرات وخبرات الموظفين حسب ولاية ونوع الاتفاق مع الحكومة. ويوجد عدد من الفرص للمنظمات غير الحكومية كي تشارك في أنشطة المفوضية في الميدان للنهوض بقضايا حقوق الإنسان. وهذا التبادل المستمر بين المنظمات غير الحكومية والمفوضية يوفِّر وصلات هامة بين أعمال المفوضية وأحوال حقوق الإنسان الفعلية على الطبيعة. وتشمل أمثلة التفاعل المستمر للمنظمات غير الحكومية ما يلي:
•
تقديم المعلومات عن ادّعاءات تجاوزات حقوق الإنسان (يمكن أن تعمل التواجدات الإقليمية كقناة اتصال بمقر المفوضية وبآليات حقوق الإنسان)؛

•
تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال الحلقات الدراسية وورش العمل؛

•
تقديم تقارير المنظمات غير الحكومية إلى هيئات المعاهدات؛

•
متابعة توصيات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات المقدمة إلى آحاد البلدان؛

•
العمل كشركاء في تنفيذ المشاريع الوطنية أو الإقليمية.


وتعرض المعلومات التالية نوع التمثيل الميداني للمفوضية وتقدم مزيداً من التفاصيل عن أولويات المفوضية على الصعيدين الإقليمي والوطني ونوع العمل الجاري.

	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الأعمال الإقليمية والوطنية للمفوضية اضغط هنا
للاطلاع على قائمة اتصال حديثة للمكاتب الميدانية اضغط هنا


1 -
المكاتب الإقليمية

تؤدي المكاتب الإقليمية دوراً هاماً في جهود المفوضية لتعزيز حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. وتعمل هذه المكاتب بصفتها مواقع متقدمة للمفوضية وتساعد على صياغة وتنفيذ استراتيجيات المشاركة الخاصة ببلدان محدّدة. ويقع على عاتقها مهمة متابعة الحوارات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية الإقليمية، مع العمل في الوقت نفسه كمراكز دعم وموارد للمكاتب القطرية ولعناصر حقوق الإنسان في عمليات السلام ولموظفي حقوق الإنسان في المنطقة. وتقيم المكاتب الإقليمية همزات وصل مع شبكات المجتمع المدني الإقليمية.


وتُدعى المنظمات غير الحكومية كلما أمكن إلى المشاركة في الأنشطة الإقليمية التي تنظّمها المفوضية بشأن قضايا محددة كما تدعى إلى تقديم مدخلات لهذه الأنشطة. وتستطيع المنظمات غير الحكومية أيضاً تزويد المكاتب الإقليمية للمفوضية بإنذار مبكّر عن مصادر القلق الناشئة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة وتساعدها في تكييف أولوياتها حسب الاحتياجات الإقليمية والمحلية.


ويوجد في الوقت الحاضر 13 مكتباً إقليمياً للمفوضية، منها ما يعمل فعلاً ومنها ما هو مخطط للإنشاء:

•
أفريقيا: يوجد مكتب إقليمي في أفريقيا في الجنوب الأفريقي (بريتوريا) وآخر في أفريقيا الشرقية (أديس أبابا) ويركِّز هذان المكتبان على تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء التنمية والبرمجة، ويعملان عن كثب مع الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. ومكتب أفريقيا الوسطى (ياوندي) هو مركز إقليمي لحقوق الإنسان. ومن المخطط إنشاء مكتب إقليمي آخر لأفريقيا الغربية يركِّز على الاتجار بالأشخاص.

•
المنطقة العربية: يتولى المكتب الإقليمي للشرق الأوسط ومنطقة الخليج (بيروت) أعمال المفوضية في المنطقة العربية ويركّز بالتحديد على التمييز والاستبعاد وحماية المجموعات الضعيفة. ومن المخطط إنشاء مكتب إقليمي آخر لأفريقيا الشمالية؛ وسيركّز بشدة على الحقوق المدنية والسياسية. ومن المخطط إنشاء مركز إقليمي لحقوق الإنسان في قطر.

•
منطقة آسيا والمحيط الهادئ: يوجد مكتبان إقليميان في هذه المنطقة، أحدهما مكتب جنوب شرق آسيا (بانكوك) والآخر هو المكتب الباسيفيكي (سوفا) ويركّزان معاً على تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء التنمية والبرمجة، ويعملان عن كثب مع الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة.

•
أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى: يدير مكتب آسيا الوسطى (الماتي، كازاخستان) أعمال المفوضية في هذه المنطقة في حين يكرّس مكتب نيويورك موظفين لمنطقة أمريكا الشمالية ويسعى إلى إقامة صلات أوثق مع المنظمات الإقليمية الرئيسية مثل مؤسسات بريتون وودز ومؤسسات البلدان الأمريكية.
•
أمريكا اللاتينية والكاريبي: يوجد مكتب إقليمي واحد في أمريكا اللاتينية (سانتياغو) وسيركّز في السنتين القادمتين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجري إنشاء مكتب آخر لأمريكا الوسطى. وسيركّز على قضاء الأحداث والعنف ضد المرأة والفقر.

	الأولويات والاستراتيجيات الإقليمية
أفريقيا. نقطة التركيز الرئيسية لأعمال المفوضية في أفريقيا هي سيادة القانون وإدارة العدالة، وحقوق الإنسان والتنمية، والتمييز، وبناء القدرات المؤسسية، وأمن البشر، وهذا الموضوع الأخير يغطي الاتجار بالأشخاص والرق والمدنيين في المنازعات المسلحة. وتعاني حماية حقوق الإنسان في أجزاء كثيرة من أفريقيا من ثغرات في المعرفة والقدرات والالتزام والأمن. ويسعى برنامج المفوضية لأفريقيا إلى تزويد صانعي السياسات والفعاليات الأساسية بالمهارات لتشخيص ومعالجة مشاكل حقوق الإنسان. ويدعم أيضاً الجهود الرامية إلى تمكين أصحاب الحقوق الأفراد من إدراك حقوقهم ومعرفة الآليات لحماية تلك الحقوق. وفي 2005 كانت المفوضية تدير أربعة مكاتب قطرية (أنغولا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا) وثلاثة مكاتب إقليمية (بريتوريا وأديس أبابا وياوندي) في أفريقيا وتوفّر دعم حقوق الإنسان لعدة عمليات تقوم بها إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام (انظر الخريطة أدناه). ومن المخطط إنشاء مكتب جديد في توغو.

المنطقة العربية. تشمل أولويات المفوضية في المنطقة العربية إنفاذ القانون، وقوانين الطوارئ، وأثر تدابير مكافحة الإرهاب، والإفلات من العقاب، وحقوق المرأة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحالات الاختفاء وتطبيق عقوبة الإعدام، والأهداف الإنمائية للألفية، وحقوق المهاجرين، والاتجار بالأشخاص. ويركّز عمل المفوضية على تشجيع التصديق على معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذها وتقديم تقارير عن طريقة الوفاء بهذه الالتزامات؛ وعلى المساعدة في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس؛ وعلى تعزيز إدارة العدالة وسيادة القانون؛ وعلى توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى دعم إدخال المساواة بين الجنسين في تيار الأنشطة وتمكين المرأة في كل أنحاء المنطقة. وكان لدى المفوضية في 2005 مكتب إقليمي واحد (بيروت) ومكتب قطري واحد للمنطقة العربية (فلسطين) كما قامت بدعم عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق.
آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. الهدف المشترك لنشاط المفوضية في إشراك البلدان من آسيا ومنطقة المحيط الهادئ هو كفالة قيام الفعاليات الوطنية، بما فيها المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، بتوفير الإنصاف لأصحاب الحقوق الذين تتعرض حقوق الإنسان الخاصة بهم للانتهاك. وتتمثل الأولويات في التمييز ضد الأقليات، وتشمل السكان الأصليين؛ والاتجار في الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ وحقوق العمال المهاجرين؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وسيادة القانون. وتعمل المفوضية عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في المنطقة وفي آحاد البلدان. وفي 2005 كان لدى المفوضية مكتبان إقليميان (سوفا وبانكوك) ومكتبان قطريان (كمبوديا ونيبال). ووفّرت المفوضية أيضاً الدعم لبعثات الأمم المتحدة للسلام في المنطقة (انظر الخريطة أدناه) وعيّنت عدة مستشارين لحقوق الإنسان.

أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى. تنفرد هذه المنطقة بتنوعها وبالتغيُّرات العميقة فيها منذ أوائل تسعينات القرن الماضي. وتمثل الشراكات مع المنظمات الإقليمية والتعاون الإقليمي جانباً هاماً من استراتيجية المفوضية التي تستفيد تماماً من الخبرات المتوفرة في المنطقة. وتشمل أبرز تحديات حقوق الإنسان ترسيخ سيادة القانون ومنع الجريمة المنظمة والفساد وحماية حقوق الإنسان في إطار تدابير مكافحة الإرهاب، ومشاركة المجتمع المدني في السياق الأوسع للحكم الرشيد، ومكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، والاتجار في الأشخاص والتمييز والتعصّب بين مختلف المجموعات الإثنية. ونظراً لأن كثيراً من هذه القضايا هي قضايا عابرة للحدود بطبيعتها فإن ذلك يجعل النُهُج دون الإقليمية والتعاون دون الإقليمي بين البلدان أمراً لا غنى عنه. وتتمثل إحدى نقاط التركيز الرئيسية في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سياق الإصلاح الاقتصادي، وخاصة في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق. وفي 2005 كان لدى المفوضية مكتب إقليمي في الماتي إلى جانب مكتب نيويورك. وكان لديها مكاتب قطرية في البوسنة والهرسك، وصربيا والجبل الأسود بما في ذلك كوسوفو، وموظف لحقوق الإنسان في جنوب القوقاز (جورجيا). ومن المخطط إنشاء مكتب قطري جديد في الاتحاد الروسي.
أمريكا اللاتينية والكاريبي. هناك عدد من الانشغالات العاجلة في مجال حقوق الإنسان التي تشكل نقطة تركيز لأعمال المفوضية في هذه المنطقة: ومنها الاستبعاد والتمييز؛ وضعف إدارة العدالة وما يعقب ذلك من حالات الإفلات من العقاب؛ وحماية المجموعات الضعيفة وبالتحديد حماية الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي؛ والعنف ضد المرأة. وتمثل الشراكات مع الهيئات الإقليمية القوية إحدى الأولويات. ومن النقاط الرئيسية التي يركّز عليها المكتب الإقليمي في سانتياغو مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التعاون مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي. وهناك خطة لفتح مكتب إقليمي جديد في أمريكا الوسطى يركّز على قضاء الأحداث والعنف ضد المرأة والفقر. وفي 2005 كانت المكاتب القطرية قائمة في كولومبيا وغواتيمالا والمكسيك. ومن المخطط إنشاء مكتب قطري جديد في بوليفيا. وتم تقديم الدعم لبعثة الأمم المتحدة للسلام في هاييتي وتعيين موظفي حقوق الإنسان في إكوادور وغيانا.


للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الأولويات والاستراتيجيات الإقليمية للمفوضية انظر خطة الإدارة الاستراتيجية 2006-2007 الصادرة عن المفوضة السامية.


2 -
المكاتب القطرية

تستجيب معظم المكاتب القطرية لانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الخارجة من الصراعات ومن هنا يقع عليها القيام بأدوار قوية في الحماية. وهذه المكاتب تجاهد لدرء انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق الرصد؛ وهي تعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في البلد وتسعى إلى إقامة حوار بين الفعاليات الدولية والإقليمية والوطنية.

والعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومع الحكومات وغيرها من الفعاليات الوطنية أمر جوهري للمكاتب القطرية التابعة للمفوضية عند تعيين ثغرات المعارف والقدرات. ويعني ذلك أن هذه المكاتب تعمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية في البلد. وتقتضي طبيعة ولاية المكتب الحصول على معلومات منتظمة ودقيقة عن حالات حقوق الإنسان وتؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً حاسماً سواء كان ذلك في توفير هذه المعلومات أو العمل كشريك مع المكتب في تنفيذ حقوق الإنسان.


وفي 2005 كان لدى المفوضية مكاتب في أنغولا والبوسنة والهرسك وبوروندي وكمبوديا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغواتيمالا والمكسيك ونيبال وصربيا والجبل الأسود بما في ذلك كوسوفو وأوغندا وفلسطين. وسيتم في 2006-2007 إنشاء مكاتب جديدة في بوليفيا والاتحاد الروسي وتوغو. وسيتم بالتدريج إنهاء أعمال مكتبي البوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود باستثناء كوسوفو حيث سيتم تعزيز المكتب لكي يأخذ على عاتقه معالجة مصادر القلق في هذه المنطقة الفرعية.

	دراسة حالة: المنظمات غير الحكومية تعمل مع المكتب القطري للمفوضية في البوسنة والهرسك للقضاء على الاتجار بالأشخاص

لا تزال البوسنة والهرسك تمر بمرحلة حاسمة في انتقالها من حالة الحرب إلى حالة السلم وسيادة القانون ومن الاقتصاد الذي تملكه الدولة إلى اقتصاد السوق الحر. ومن التحديات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان موضوع الاتجار بالأشخاص. والبوسنة والهرسك ليست مجرد نقطة البداية للاتجار ولكنها أيضاً محطة عبور ومحطة وصول. فقد قام المكتب القطري التابع للمفوضية بأعماله لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البوسنة والهرسك بالعمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية:

•
ظلت المفوضية تعمل على تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية من خلال توفير الخبرات التقنية والتدريب لناشطي هذه المنظمات وأفرقتها المتخصصة وخاصة بشأن المعايير الدولية والتشريعات المحلية ذات الصلة. وقد تلقى المدرسون والناشطون في البلديات والمسؤولون عن إنفاذ القوانين التدريب بشراكة مع المنظمات غير الحكومية.

•
ومنذ 2001 كانت إحدى الاستراتيجيات الهامة في عمل المفوضية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البوسنة والهرسك تنصب على تسهيل إقامة شراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومة. وكان من نتائج ذلك التوصل إلى مذكرة تفاهم بين عدة منظمات غير حكومية ووزارة الأمن لتقديم المساعدة والمعونة القانونية لضحايا الاتجار. وتمثلت إحدى النتائج الأخرى في البدء في عقد اجتماعات مراجعة دورية بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بشأن الاتجار.

•
وقدّمت المفوضية دعماً كبيراً لطلب المنظمات غير الحكومية لتحسين التشريعات استناداً إلى تجاربها في حالات ملموسة.

•
ولتسهيل تقديم مساعدة المنظمات غير الحكومية إلى ضحايا الاتجار أصدرت المفوضية دليلاً لحماية ضحايا الاتجار. واستعملت هذه الأداة القانونية مبادرات وتوصيات واقتراحات من المنظمات غير الحكومية.

•
واشتركت المنظمات غير الحكومية والمفوضية في متابعة قضايا الاتجار المعروضة على محكمة الدولة. وتبيّن بوضوح من القضايا المرفوعة حتى الآن أن هناك تغيُّرات في اتجاهات الاتجار ووُظِّفت هذه المعرفة لتطوير الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لحماية الضحايا والشهود في عمليات الاتجار في البوسنة والهرسك.

•
ورصدت المنظمات غير الحكومية والمفوضية آثار إعادة توطين ضحايا/شهود الاتجار من البوسنة والهرسك في بلدان أخرى.

•
ووضعت المفوضية مؤشرات لقياس الاتجار من خلال عملية تشاور مع المنظمات غير الحكومية. وينبغي استعمال هذه المؤشرات لتعيين ضحايا الاتجار بسهولة أكبر وحمايتهم حماية أفضل.


3 -
عناصر حقوق الإنسان في عمليات الأمم المتحدة للسلام

تؤدي المفوضية أيضاً دوراً هاماً في العمليات الميدانية التي تديرها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة. وتعمل عناصر حقوق الإنسان في عمليات السلام تحت سلطة الممثل الخاص للأمين العام المسؤول عن أي بعثة وفي حدود ولاية البعثة، وتضطلع هذه العناصر بالوظائف الرئيسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتهدف هذه الوظائف إلى معالجة أسباب انتهاكات حقوق الإنسان والمساعدة في الوقت نفسه في تطوير أنظمة وطنية قوية لحماية حقوق الإنسان. ورئيس أي عنصر لحقوق الإنسان في كل بلد هو أيضاً ممثل المفوضية في نفس البلد.

ونظراً لتعقُّد ولايات عناصر حقوق الإنسان التابعة للمفوضية في عمليات السلام فإن هذه العناصر تتجه عموماً إلى العمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية، وقامت في بعض الحالات باستحداث آليات منظمة لإجراء مشاورات منتظمة وجلسات معلومات مع المنظمات غير الحكومية في أنحاء البلد (ويتم ذلك في كثير من الحالات من خلال شبكة من المنظمات غير الحكومية سواء كانت الشبكة قائمة فعلاً أو تنشأ خصيصاً لهذا الغرض). كما تُسعى عناصر حقوق الإنسان في عمليات السلام كلما أمكن إلى العمل مع المنظمات غير الحكومية كشركاء في تنفيذ الأنشطة.

وتقوم المفوضية في كثير من الحالات، كما حدث في حالات كمبوديا والسلفادور وغواتيمالا وأنغولا، بإنشاء تواجد ميداني في البلد لكفالة متابعة قضايا حقوق الإنسان ولبناء القدرات والمؤسسات بعد رحيل عملية السلام.


وتدعم المفوضية في الوقت الحاضر عناصر حقوق الإنسان في بعثات السلام التالية:

	◦
	أفغانستان - بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA)
	◦
	العراق - بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (UNAMI)

	◦
	بوروندي - عملية الأمم المتحدة في بوروندي (ONUB)
	◦
	ليبريا - بعثة الأمم المتحدة في ليبريا (UNMIL)

	◦
	جمهورية أفريقيا الوسطى - مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (BONUCA)
	◦
	سيراليون - بعثة الأمم المتحدة في سيراليون (UNAMSIL)

	◦
	كوت ديفوار - عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (ONUCI)
	◦
	السودان - بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان (UNAMIS)

	◦
	جمهورية الكونغو الديمقراطية - بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUC)
	◦
	الصومال - (مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال) (UNPOS)

	◦
	إثيوبيا/إريتريا - بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا (UNMEE)
	◦
	طاجيكستان (مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في طاجيكستان (UNTOP)

	◦
	جورجيا - أبخازيا - بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا (UNOMIG)
	◦
	تيمور-ليشتي - بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية (UNMISET)

	◦
	غينيا-بيساو - مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في غينيا-بيساو (UNOGBIS)
	◦
	غرب أفريقيا (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا) (UNOWA)

	◦
	هاييتي - بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هاييتي (MINUSTAH)
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عناصر حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة للسلام

*
للاطلاع على ترجمة الاختصارات انظر القائمة السابقة.
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ولا تنطوي الحدود الموضحة في الخريطة على تأييد أو قبول رسمي من جانب الأمم المتحدة.
	دراسة حالة: المنظمات غير الحكومية تعمل مع المفوضية في بعثات السلام في أفريقيا

ظلت المفوضية تدعم منظمات المجتمع المدني في عدد من البلدان الأفريقية بغية تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تعزيز شبكات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية وزيادة مشاركة المجتمع المدني الأفريقي في دورات هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة وهيئات المعاهدات الإقليمية.

•
ففي أنغولا دعمت المفوضية إنشاء ”بيت حقوق الإنسان“ لتسهيل زيادة مشاركة المجتمع المدني في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان.

•
وفي الصومال يعمل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال مع المنظمات غير الحكومية التي شاركت في عملية السلام ومحادثات إعادة التعمير، وذلك بهدف التغلب على الصعوبات التي يواجهها المجتمع المدني. وتشمل هذه الصعوبات قلة الموارد والمهارات والقيود التي تفرضها السلطات. وفي إطار هذا الدور ينادي الخبير أيضاً بتعزيز الدعم المقدَّم من جميع السلطات وكذلك المتبرعين ووكالات الأمم المتحدة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

•
وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في ميدان حقوق الإنسان بتمويل من المفوضية بدأت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار برنامجاً لتعزيز قدرة المجموعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان على زيادة الوعي بحقوق الإنسان بين السكان. وفي الفترة 2006/2007 ستواصل هذه العملية العمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية من خلال تقديم التدريب على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وتقديم الدعم اللوجستي للوصول إلى مواقع الانتهاكات المُبَلَّغ عنها.


	
للاطلاع على مزيد من المعلومات عن عناصر حقوق الإنسان التابعة للمفوضية في عمليات الأمم المتحدة للسلام، اضغط هنا


4 -
مستشارو حقوق الإنسان في الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة

مستشارو حقوق الإنسان هم موظفون من المفوضية يُرسلون للعمل في إطار الأفرقة الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في بلد يتم اختياره بسبب احتياجاته وأولوياته الخاصة في ميدان حقوق الإنسان. ويقوم هؤلاء الموظفون بتقييم احتياجات البلد في ميدان حقوق الإنسان وتقديم المشورة إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى بشأن استراتيجيات برنامج يستند إلى حقوق الإنسان وبشأن تنفيذ هذا البرنامج. ويستطيع مستشارو حقوق الإنسان المساعدة على بناء الجسور بين المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية العاملة في ميدان حقوق الإنسان من جهة والأفرقة القطرية من جهة أخرى، وخاصة في البلدان التي لم تشارك وكالات الأمم المتحدة المقيمة فيها بأنشطة في حقوق الإنسان في الماضي.


وفي عام 2005 كان لدى المفوضية مستشارون لحقوق الإنسان في إكوادور وغيانا ومنغوليا وسري لانكا وجنوب القوفاز (جورجيا). ويتم إرسال مستشارين جدد كلما قامت الحاجة إليهم.

5 -
الاستجابة السريعة

الاستجابة السريعة هي ردّ فعل لحالة متدهورة في ميدان حقوق الإنسان أو حالة تنذر بتدهورها. وتهدف استجابة المفوضية أساساً إلى الحماية كما تهدف أيضاً إلى القيام بأنشطة لتسهيل ومناصرة نهج حقوق الإنسان في الاستجابة التي تقوم منظومة الأمم المتحدة بتنسيقها. واستناداً إلى تحليل وتقييم الحالة تتدخل المفوضية حسب حدود ولايتها. ويمكن أن تشمل استجابات المفوضية ما يلي:
•
يصدر المفوض السامي بياناً صحفياً؛

•
الدخول في حوار مع الحكومة المعنية؛

•
إرسال بعثة لتقصي الحقائق و/أو الرصد و/أو التحقيق؛

•
القيام بإجراءات عاجلة وبعثات تقصي الحقائق في إطار آليات الإجراءات الخاصة؛

•
إرسال أفرقة لإنشاء تواجد للمفوضية لرصد حقوق الإنسان؛

•
تعزيز التواجد الإقليمي للمفوضية؛

•
المشاركة في بعثات التقييم وأفرقة بدء العمل لإنشاء عناصر جديدة لحقوق الإنسان في عمليات السلام؛

•
إرسال خبراء حقوق الإنسان للمشاركة في الاجتماعات وأفرقة المهام ذات الصلة؛

•
المشاركة في البعثات المشتركة بين الوكالات لتقييم حالات الطوارئ القائمة أو الجديدة المعقّدة أو الكوارث الطبيعية؛

•
تقديم مستشاري حقوق الإنسان لتعزيز الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة.


والشراكات مع وكالات الأمم المتحدة ومع الشركاء الخارجيين الآخرين، مثل المنظمات غير الحكومية، عنصر هام لكفالة نجاح أي استجابة سريعة لحالة من حالات الطوارئ. وعلى سبيل المثال تؤدي المنظمات غير الحكومية الوطنية دوراً هاماً في توفير المعلومات، بما في ذلك التحذير المبكّر وتقييم درجة الخطر وأقوال شهود العيان ودعم بعثات المفوضية في الموقع. وتستطيع المنظمات غير الحكومية الدولية أن تضطلع بأدوار المناصرة لجذب الدعم الدولي للحالة وتقديم توصيات إلى الأمم المتحدة بشأن استجابتها وتبادل المعلومات مع المفوضية. ويمكن أيضاً أن تكون المنظمات غير الحكومية الدولية في مركز يسمح لها بتقديم المشورة إلى المفوضية بشأن مخاطر أي استجابة وذلك لكفالة الحفاظ على أمن وسلامة المدافعين الوطنيين عن حقوق الإنسان. ويمكن لعدد من المنظمات غير الحكومية المتخصصة أن تعمل بشراكة مع المفوضية في استجابتها وخاصة تلك المنظمات المتخصصة في التحقيقات الجنائية والطب الشرعي. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تستفيد المفوضية من خبرات المنظمات غير الحكومية وموظفيها لزيادة قدرات المفوضية واتساع نطاق نشاطها.

6 -
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

يتيح إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان آلية استراتيجية لإعمال حقوق الإنسان. وتوفِّر أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان صلة بين الحكومة والمجتمع المدني. وتعمل المفوضية عن كثب مع المؤسسات الوطنية القائمة لحقوق الإنسان أو مع البلدان التي تأمل في إنشاء مؤسسات جديدة، وفي بناء قدرة وفعالية هذه المؤسسات.

وتنص مبادئ باريس(
) على أن يكفل تشكيل عضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أعضائها تمثيلاً تعددياً لقوى المجتمع المشاركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويشمل ذلك المنظمات غير الحكومية. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مطالبة بتطوير علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة العنصرية وحماية المجموعات الضعيفة بوجه خاص (التي تشمل بصفة خاصة الأطفال والعمال المهاجرين واللاجئين والأشخاص المعوقين جسدياً وذهنياً) أو التي تعمل في مجالات متخصصة أخرى.


ويمكن أن تشارك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ برامج وأنشطة المؤسسات الوطنية بفضل خبراتها التقنية وكفالة إقامة تحالف استراتيجي لصالح جميع الأطراف. وينبغي أن تكون العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية علاقة تستكمل بناء الجسور بين الحكومة والمجتمع المدني. وعلى سبيل المثال يمكن التصريح لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بقبول ودراسة الشكاوى والالتماسات المتعلقة بالتجاوزات الفردية لحقوق الإنسان. ويمكن أن تعرض القضايا عليها من جانب الأفراد أو ممثليهم أو أطراف أخرى أو المنظمات غير الحكومية أو اتحادات نقابات العمال أو أي منظمات تمثيلية أخرى.


وفي كثير من الأحيان تدخل المفوضية في أنشطة تدريبية مشتركة ومؤتمرات ومنشورات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، التي تعالج بدورها عدداً من قضايا حقوق الإنسان المحددة في مختلف البلدان والمناطق.

	
لمزيد من المعلومات عن أعمال المفوضية المتصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اضغط هنا أو اضغط هنا لزيارة موقع منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.


أو اتصل بوحدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المفوضية: nationalinstitutions@ohchr.org.

وتتصل المنشورات التالية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:

•
تقييم فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (2005) الذي نشرته المفوضية بالاشتراك مع المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان.

•
سلسلة التدريب المهني رقم 12: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (2005).

•
سلسلة التدريب المهني رقم 4: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (1995).


ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن طريقة الحصول على منشورات المفوضية في الفصل التاسع.


الفصل الثالث -  المشاركة في قضايا حقوق الإنسان
	مجلس حقوق الإنسان الجديد

في 15 آذار/مارس 2006 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يحل مجلس حقوق الإنسان، بوصفه هيئة فرعية جديدة تابعة للجمعية العامة(
) محل لجنة - حقوق الإنسان التي كانت الهيئة الحكومية الدولية المركزية في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وانعقد مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى يوم 19 حزيران/يونيه 2006 واضطلع بجميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات الخاصة باللجنة. وسيقوم المجلس باستعراضها، وتحسينها وترشيدها إذا استلزم الأمر، في غضون سنة بعد عقد دورته الأولى.


وسوف تستمر آليات حقوق الإنسان التي ترد مناقشتها في هذا الدليل (وخاصة الإجراءات الخاصة والإجراء 1503) في العمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها في إطار اللجنة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ومن المتوقع أن يضع المجلس نظامه الداخلي وأساليب العمل الخاصة به. ويرجى من المؤسسات غير الحكومية أن تدخل بانتظام إلى موقع المفوضية في شبكة الويب للاطلاع على أحدث المعلومات (http://www.ohchr.org).


	لمحة سريعة عن المشاركة في قضايا حقوق الإنسان
ما هي هذه المشاركة؟

تطوّر دور المفوضية من كونها أمانة تخدم الهيئات التشريعية والاستشارية القائمة في جنيف لتصبح مكتباً للعمليات والتفاعل النشط. ويمتد عمل المفوضية الآن إلى المشاركة في القضايا الموضوعية لحقوق الإنسان وخاصة ما يلي:

•
سيادة القانون والديمقراطية

•
حقوق الإنسان والتنمية

•
الأهداف الإنمائية للألفية وتطبيق حقوق الإنسان في النهج الإنمائي

•
حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية والاجتماعية

•
حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين

•
الشعوب الأصلية والأقليات

•
المنهجية والتثقيف والتدريب

•
مكافحة التمييز

ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

لا تُطَبِّق المفوضية كقاعدة عامة معايير محدّدة لتفاعل المنظمات غير الحكومية.

كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

تضطلع المفوضية بأعمال متنوعة بشأن القضايا التي تمس موضوعات في ميدان حقوق الإنسان وتعمل في الأبحاث وجمع المعلومات والمساعدة في وضع المعايير. وتستجيب هذه الأنشطة في كثير من الحالات للاحتياجات الجارية أو المؤتمرات الكبرى أو القضايا الناشئة الأخرى. ونقاط دخول المنظمات غير الحكومية في هذا العمل وفرصها للمشاركة تختلف حسب موضوع القضية ويرد وصفها في هذا الفصل.


ألف -
ما هي هذه المشاركة؟

شهدت العقود الماضية تطوراً سريعاً في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من كونها مجرد أمانة موجهة أساساً لتقديم الخدمات إلى الهيئات التشريعية والاستشارية القائمة في جنيف والمنشأة بولايات من الحكومات حتى أصبحت مؤسسة للعمليات والتفاعل النشط، كما أصبحت مستقلة ذاتياً نتيجة ولاية المفوض السامي. والعلاقة الدينامية بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية عنصر أساسي في نجاح تطبيق حقوق الإنسان.


وبالإضافة إلى العمل مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الموصوفة في الفصول من الرابع إلى الثامن يوجد عدد من الفرص أمام المنظمات غير الحكومية للمشاركة في الحوارات والمشاورات المنتظمة مع المفوضية بشأن قضايا موضوعات حقوق الإنسان. وتسمح هذه الفرص بتبادل المعلومات والترحيب بالمدخلات المقدمة لوضع معايير حقوق الإنسان والعمل كقناة اتصال لتقديم التقارير عن حالات حقوق الإنسان القائمة أو الناشئة. وتكفل الشراكة النشطة مع المنظمات غير الحكومية استجابة المفوضية وفعاليتها واستدامة جهودها.

وتركّز أعمال حقوق الإنسان التي تقوم بها المفوضية على الأبحاث ووضع المعايير وتعيين القضايا التي تمس قطاعات مختلفة. وتشمل الأولويات الجارية ما يلي:


•
سيادة القانون والديمقراطية


•
حقوق الإنسان والتنمية


•
الأهداف الإنمائية للألفية وتطبيق الحقوق في النهج الإنمائي


•
حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية والاجتماعية


•
حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين


•
الشعوب الأصلية والأقليات


•
المنهجية والتثقيف والتدريب


•
مكافحة التمييز


وقد تم داخل المفوضية تكليف مختلف الوحدات في فرع الأبحاث والحق في التنمية بالعمل في هذه القضايا. وتتفاعل الخبرات الفنية بشأن هذه الموضوعات داخل الفرع مع مجالات أخرى من نشاط المفوضية وتساهم في زيادة فعالية المشاركة القطرية والشراكات مع أصحاب المصلحة في ميدان حقوق الإنسان.

باء -
ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها

تستطيع جميع المنظمات غير الحكومية كقاعدة عامة أن تتفاعل مع المفوضية. وبالتحديد تقيم المفوضية روابط مع مجموعات محددة مثل الشعوب الأصلية ومجموعات الأقلية ومنظمات حقوق المرأة والمعوّقين وممثلي قطاع الأعمال وضحايا الرق.


وقد تتطلب بعض الأنشطة التي بدأتها لجنة حقوق الإنسان السابقة، وتدخل الآن في ولاية مجلس حقوق الإنسان، من المنظمات غير الحكومية أن تحصل على مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويرجى من المنظمات غير الحكومية أن تراجع معايير المشاركة المعروضة في هذا الفصل.

جيم -
 كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

تعمل المفوضية في عدد من قضايا موضوعات حقوق الإنسان تشمل الأبحاث وجمع المعلومات ووضع المعايير. وتعزيز الخبرات الموضوعية والمنهجية أمر جوهري في الدعامات المضمونية لاستراتيجيات إشراك البلدان التي تتبعها المفوضية وفي زيادة دعم هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة. ويتم في كثير من الأحيان إشراك المنظمات غير الحكومية في هذا العمل بصفة مشارك ومقدِّم معلومات وخبراء ومستفيدين. وفي كثير من الأحيان تستجيب هذه الأنشطة التي تقوم بها المفوضية لاحتياجات جارية أو مؤتمرات كبرى أو قضايا أخرى تم تعيينها كأولويات للمفوضية. وحتى الآن كانت القضايا موضع التركيز تتبع ولايات الآليات التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان السابقة أو لجنتها الفرعية. وسيقوم مجلس حقوق الإنسان في سنته الأولى من العمل باستعراض جميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات التي ورثها عن اللجنة ويصدر توصيات لتحسينها وترشيدها. وستستمر الآليات الحالية في العمل كما كانت تعمل في إطار اللجنة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ولكن ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تدخل إلى موقع المفوضية في شبكة الويب بانتظام لمعرفة آخر التطورات. وتسعى المفوضية، عند تصميم برنامجها بشأن القضايا الموضوعية، إلى توفير استجابة كافية للاحتياجات المتنوعة لمختلف الفعاليات، بما فيها شركاء الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني.
1 -
سيادة القانون والديمقراطية

قامت المفوضية بأنشطة لتعزيز التصديق على المعاهدات وتحسين إدارة العدالة على الصعيد الوطني وتعيين الانتهاكات في مجالات مثل الاحتجاز التعسفي واستقلال القضاة والتعذيب، وتجري هذه الوظيفة الأخيرة أساساً من خلال مختلف الآليات التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان السابقة. والآن يضطلع مجلس حقوق الإنسان بهذه الآليات.


ولتعزيز فعالية المفوضية في إشراك مختلف الفعاليات في القضايا المتصلة بسيادة القانون والديمقراطية تجري أعمال محددة بشأن ما يلي:


•
المشورة القانونية


•
إدارة العدالة


•
الإفلات من العقاب/المساءلة


•
دور المحاكم في حماية حقوق الإنسان


•
سيادة القانون في الدول الخارجة من النزاعات


•
حقوق الإنسان والأمن


•
الروابط بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي


•
الديمقراطية


ويجري هذا العمل عن كثب مع شركاء داخليين وخارجيين يشملون مكاتب الأمم المتحدة وبعثات الأمم المتحدة للسلام والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

	دراسة حالة: المنظمات غير الحكومية تعمل مع وحدة سيادة القانون والديمقراطية التابعة للمفوضية في صياغة وتنفيذ مبادئ دولية جديدة

عملاً بولايات بدأتها لجنة حقوق الإنسان السابقة تم الانتهاء من صياغة المجموعة المستوفاة من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر في عام 2005. وبعد إعداد المشروع الأوّلي للخطوط التوجيهية عقدت المفوضية مشاورات للحوار والتعليقات. وشاركت عدة منظمات غير حكومية دولية في هذه المشاورات ومنها اللجنة الدولية لفقهاء القانون والعفو الدولية و هيومان ريتس ووتش والمركز الدولي للعدالة الانتقالية. وعرضت المنظمات غير الحكومية منظور الوكالات المشاركة على الصعيدين الدولي والوطني وهو ما مكّن من إدماج الاحتياجات والخبرات من الميدان في المبادئ التوجيهية. واعتمدت لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر في 2005. كما أخذت لجنة حقوق الإنسان علماً بالمجموعة المستوفاة من المبادئ بشأن مكافحة الإفلات من العقاب في 2005.


وعقدت المفوضية سلسلة من ورش العمل لنشر المعلومات عن هاتين المجموعتين من المبادئ وكذلك لمناقشة الاستراتيجيات الخاصة بطريقة التعامل مع التنفيذ على الصعيد الوطني. وشارك في هذه الورش بنشاط عدد من المنظمات غير الحكومية من البلدان الخارجة من الصراعات إلى جانب الموظفين من المكاتب الميدانية للمفوضية ومن بعثات الأمم المتحدة للسلام. وستساعد هذه المنظمات غير الحكومية المحلية في نشر المبادئ التوجيهية وكفالة تشغيلها على الطبيعة. وسيمثل العمل مع الحكومات لكفالة تنفيذ وإعمال هذه المبادئ دوراً هاماً تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تقوم به في المستقبل وذلك لكفالة إعمال الحقوق المعروضة في هذه الوثائق.


وللحصول على مزيد من المعلومات انظر:

•
المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب(
) 

•
المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (قرار اللجنة 2005/35)(
) 


	
للاطلاع على مزيد من المعلومات عن أعمال المفوضية المتعلقة بسيادة القانون والديمقراطية اضغط هنا.


2 -
حقوق الإنسان والتنمية

يعترف المجتمع الدولي الآن بأنه لا يمكن الفصل بين حقوق الإنسان والتنمية. فالأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عناصر متشابكة يعزِّز بعضها البعض، وهو ما يتضح في تقرير الأمين العام ”في جو من الحرية أفسح“(
). والإنسان هو الموضوع الرئيسي في جدولي أعمال التنمية وحقوق الإنسان على السواء.

وتعزيز وحماية الحق في التنمية عنصر محوري في أنشطة المفوضية. وتدعم وحدة حقوق الإنسان والتنمية في المفوضية فريق العمل المعني بالحق في التنمية وفرقة العمل رفيعة المستوى التابعة له. ويتضح الحق في التنمية أيضاً في كثير من أعمال المفوضية وخاصة في الأنشطة الجارية في آحاد البلدان لتشكيل أو تعزيز القدرات والبنية التحتية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية والأنظمة التعليمية والهيئات القضائية.


وتهدف أعمال المفوضية بشأن هذا الموضوع إلى تحسين فهم الأبعاد العملية للحق في التنمية ودوره في حماية جميع حقوق الإنسان وأثره على الاعتراف بالاحتياجات المحدَّدة للمجموعات المهمشة ومساهمته في التعاون الدولي. وقد كانت المنظمات غير الحكومية في كثير من الأحيان جهات مساهمة في هذا العمل من خلال المشاركة في المشاورات وبصفة مراقب لدى الفريق العامل وفرقة العمل التابعة له.


وتقضي ولاية الفريق العامل المعني بالحق في التنمية بما يلي:

•
رصد واستعراض التقدُّم المحرز في تعزيز وتنفيذ الحق في التنمية

•
استعراض التقارير والمعلومات الأخرى المقدَّمة من الدول والمنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية
•
تقديم تقرير عن أعماله في كل دورة

والفريق العامل فريق مفتوح العضوية وأنشأته لجنة حقوق الإنسان السابقة ويخضع الآن لولاية مجلس حقوق الإنسان. ويجوز لجميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تحضر جلساته المفتوحة. وفي الماضي كان الفريق العامل يطلب قبل كل دورة تعليقات من المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الوثائق التي يعتزم النظر فيها. وساهمت المنظمات غير الحكومية بصورة أخرى منها على سبيل المثال الإدلاء ببيانات أو تسهيل التجمُّعات غير الرسمية أثناء انعقاد دورة الفريق العامل. ومع انتقال الفريق العامل إلى مجلس حقوق الإنسان ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تدخل إلى موقع المفوضية في شبكة الويب للاطلاع على أحدث المعلومات عن عمليات الفريق العامل.


وتوفِّر فرقة العمل رفيعة المستوى المعنية بالحق في التنمية الخبرات الفنية اللازمة للفريق العامل لتمكينه من صياغة التوصيات الملائمة لمختلف الجهات بشأن القضايا التي يتم تعيينها لتنفيذ الحق في التنمية. وتتألف فرقة العمل من خمسة خبراء يعيِّنهم رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية بالتشاور مع المجموعات الإقليمية للدول الأعضاء وممثلي مؤسسات دولية محدَّدة بالإسم تعمل في ميادين التجارة والتمويل والتنمية.


وعقدت فرقة العمل رفيعة المستوى أول اجتماعاتها في جنيف من 13 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2004. وفي اجتماعها في عام 2005 من 14 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر نظرت فرقة العمل في الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية بشأن الشراكات العالمية لأغراض التنمية واقترحت معايير لزيادة فعالية الشراكات العالمية في إعمال الحق في التنمية.

وتتيح فرقة العمل رفيعة المستوى منتدى رائعاً يمكِّن المنظمات غير الحكومية من المساهمة في النهوض بالحق في التنمية. ويتم منح مركز المراقب لكل المشاركين في الاجتماعات من المنظمات غير الحكومية والدول والممثلين الآخرين ويستطيعون بذلك المساهمة بنشاط في الحوار الدائر في فرقة العمل. ولا يُشتَرط حصول المنظمات غير الحكومية على مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولكن يجب اعتمادها قبل الاجتماع. وتُنشَر تفاصيل الاعتماد في موقع المفوضية في شبكة الويب قبل أي اجتماع بعدة أشهر.

	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن أعمال المفوضية المتصلة بحقوق الإنسان والتنمية اضغط هنا.


القضاء على الاتجار في الأشخاص وحماية حقوق الأشخاص موضع الاتجار

يدخل الاتجار في البشر بين أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة. ومع ذلك تستمر معالجة موضوع الاتجار في كثير من الحالات بوصفه مشكلة من مشاكل ”القانون والنظام“ في إطار منع الجريمة. وتدير وحدة حقوق الإنسان والتنمية مشروعاً محدَّداً يهدف إلى إدماج حقوق الإنسان في الأنشطة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الاتجار، وهذه المبادرات تجري من خلال صياغة القوانين والسياسات العامة. ونقطة التركيز في المشروع هي قيام المفوضية بالعمل بوصفها حافزاً على كفالة إدماج سيادة القانون وحقوق الإنسان كنقاط محورية في أعمال مكافحة الاتجار التي تقوم بها المنظمات الأخرى. والمنظمات غير الحكومية شريك هام في أعمال المفوضية لمكافحة الاتجار وهذه الأعمال تشمل الأبحاث والمشاريع الرائدة والحلقات الدراسية.


ويركّز المشروع الخاص بالاتجار على ما يلي:

•
تعزيز إجراءات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان في آحاد البلدان من خلال بناء قدرة الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة على إدماج منع الاتجار في أعمال التنمية؛

•
إدخال مشكلة الاتجار في صلب أعمال هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والأفرقة العاملة وغير ذلك من آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

•
تعزيز الشراكات والتعاون بين الوكالات العاملة في هذا الموضوع.


وكانت المفوضية عضواً مؤسِّساً ومنسِّقاً لفريق الاتصال التابع للمنظمات الحكومية الدولية المعني بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وفي إطار هذا الفريق تمثّل مجموعة المنظمات غير الحكومية تلك المنظمات غير الحكومية المهتمة وتزوِّد المنظمات غير الحكومية بالمعلومات عن أنشطة الأمم المتحدة في هذا الميدان. وفي كل سنة يتم بالترتيب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى إجراء مناقشات في إطار فريق متخصص بشأن الاتجار بالبشر والقضايا ذات الصلة، بما في ذلك الهجرة والعمل القسري والمسائل الجنسانية والتنمية. والمنظمات غير الحكومية مشارك هام في هذه الأنشطة.


وتؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً مزدوجاً هاماً. فهي أولاً شريك تقدِّم المعلومات لدعم الاستراتيجيات التي يتم صياغتها وتعمل في الدعوة إلى تنفيذ هذه الاستراتيجيات. وثانياً تستطيع هذه المنظمات أن تكون هدفاً لأعمال تشجيع المؤسسات على دراسة موضوع الاتجار في إطار سياساتها وأنشطتها.

	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن أعمال المفوضية في موضوع الاتجار اضغط هنا.


3 -
الأهداف الإنمائية للألفية والنهج القائم على الحقوق إزاء التنمية

تولَّدت عن إطار أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية(
) درجة غير مسبوقة من توافق الآراء الدولي والدعم السياسي للاستثمار في القطاعات الاجتماعية على الصعيد الوطني. ويتيح إطار الأهداف الإنمائية للألفية فرصة لتنفيذ الحقوق الأساسية المعروضة في هذه الأهداف كما يتيح أيضاً فرصة هامة لتعزيز النهج القائم على الحقوق إزاء التنمية في جميع مجالات البرامج الوطنية.


وتسعى المفوضية إلى تحقيق المشاركة في المناقشات العالمية بشأن الأهداف الإنمائية للألفية من أجل كفالة إدراج حقوق الإنسان كعنصر مركزي في تنفيذ الأهداف على صعيدي العمليات والنتائج. وتعمل المفوضية على تعزيز فهم قضايا الفقر والتنمية في إطار الحقوق والنهوض بالتطبيق العملي للنهج القائم على الحقوق إزاء التنمية. وتعمل المفوضية عن كثب مع تواجدها الميداني ومع الزملاء في الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة وفي هذا المجال تتمثل أولوياتها فيما يلي:

•
إدماج قضايا التنمية في استراتيجيات المفوضية لإشراك البلدان؛

•
تقديم الدعم للأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة، وخاصة في إدماج حقوق الإنسان في تقييمها القطري المشترك وفي إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛

•
دعم مبادرات تطبيق النهج القائم على الحقوق في أوراق استراتيجية تخفيض الفقر؛

•
إبراز صورة المفوضية كمركز للتميُّز والمعلومات بشأن النهج القائم على الحقوق إزاء التنمية؛

•
تنسيق مشاركة المفوضية في القضايا المتصلة بالأهداف الإنمائية مع شركاء الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والمجتمع المدني.


وفي عام 2005 شاركت المفوضية بنشاط في أعمال مشروع الألفية وساهمت في جوانب حقوق الإنسان في هذه الأهداف وظهر ذلك في تقرير مشروع الألفية ”الاستثمار في التنمية: خطة عملية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“ وتقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة المعنون ”في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع“.


والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمحلية شريك جوهري في هذا العمل سواء كان ذلك في صياغة المنشورات ذات الطابع العملي أو المشاركة في الحوار الدائر. ويتم استغلال المشاورات والشراكات مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية لكفالة إدماج الاحتياجات الشعبية إدماجاً صحيحاً في إعمال حقوق الإنسان من خلال الأهداف الإنمائية للألفية، وكفالة استعمال النهج القائم على الحقوق إزاء التنمية معياراً في كل الأعمال الإنمائية.
	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن أعمال المفوضية المتصلة بالأهداف الإنمائية للألفية والنهج القائم على الحقوق إزاء التنمية اضغط هنا.


4 -
حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية والاجتماعية

تغطي القضايا الاقتصادية والاجتماعية مجموعة واسعة من حقوق الإنسان تشمل الصحة والإسكان والتعليم والإعاقة والأشكال المعاصرة من الرِق ومسؤوليات قطاع الأعمال عن حقوق الإنسان. وتحظى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاعتراف الكامل في المجتمع الدولي وفي كل جوانب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، ورغم التقدُّم الكبير في معالجة الحرمان البشري منذ إنشاء الأمم المتحدة، فقد ظل التقدُّم في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمثل تحدياً عسيراً. فهناك أكثر من مليار شخص يعانون من الفقر المدقع والتشرّد والجوع وسوء التغذية والبطالة والأميّة والأمراض المزمنة. ويفتقر أكثر من 1.5 مليار شخص إلى فرص الحصول على مياه الشرب النظيفة والإصحاح وهناك قرابة 500 مليون طفل لا يستطيعون الوصول إلى التعليم الأوَّلي وأكثر من مليار شخص بالغ لا يعرفون القراءة والكتابة. ويثير هذا الحجم الهائل من التهميش، رغم النمو الاقتصادي العالمي المتواصل والتنمية، مسائل خطيرة لا تتعلق بالتنمية وحسب ولكنها تتعلق أيضاً بحقوق الإنسان الأساسية.


وتضطلع المفوضية بأعمال بشأن عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية بهدف دعم فهمها وتنفيذها. ومشاركة المنظمات غير الحكومية أمر هام في هذا العمل، وخاصة من ناحية مراعاة الخبرات الشعبية عند صياغة المعايير الدولية.


وتتمثل بعض مجالات العمل الأساسية فيما يلي:

حقوق الأشخاص المعوَّقين. تبحث المفوضية تدابير تعزيز حماية ورصد حقوق الإنسان للأشخاص المعوَّقين. ويشمل ذلك تشجيع إدماج قضايا الإعاقة في أنشطة هيئات رصد المعاهدات وآليات حقوق الإنسان الأخرى؛ ودعم صياغة اتفاقية جديدة بشأن حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعوَّقين؛ وتعزيز التعاون مع المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بالإعاقة ومع الوكالات المتخصصة الأخرى في الأمم المتحدة العاملة في موضوع الإعاقة.

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تقدِّم المفوضية دعماً مضمونياً ودعم أمانة للفريق العامل الذي يقوم بدراسة خيارات تتعلق بصياغة بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - وهو فريق عامل مفتوح العضوية يسمح بالمشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية في صياغة آلية هامة إعمال الحقوق المعروضة في هذا العهد. وكانت لجنة حقوق الإنسان السابقة هي التي أنشأت هذا الفريق الذي يدخل الآن في ولاية مجلس حقوق الإنسان.

الرق.الفريق العامل المعني بالأشكال المعاصرة من الرِق هو فريق عامل تابع للجنة الفرعية للجنة حقوق الإنسان السابقة، ويدخل الآن في ولاية مجلس حقوق الإنسان. ويتلقى هذا الفريق العامل معلومات من الدول عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث المتصلة بالرِق أو يتيح منبراً دولياً للمنظمات غير الحكومية وضحايا الرق والممارسات الشبيهة بالرق.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. أصبحت مسؤولية قطاع الأعمال في مجال حقوق الإنسان موضوعاً لاهتمام دولي متزايد. وتضطلع المفوضية بأبحاث ومشاورات بشأن هذه المسألة بالتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومشاريع الأعمال الأخرى ومع الفريق العامل التابع للجنة الفرعية والمعني بأساليب عمل الشركات عبر الوطنية وأنشطتها الذي يندرج الآن في ولاية مجلس حقوق الإنسان.
	دراسة حالة: المنظمات غير الحكومية تعمل لدعم فهم وتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار الفريق العامل الذي ينظر في خيارات تتعلق بصياغة بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أنشأت لجنة حقوق الإنسان هذا الفريق العامل في 2003 للنظر في خيارات تتعلق بصياغة بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن شأن هذا البروتوكول الاختياري أن ينشئ إجراءً - وقد يكون ذلك بتوسيع اختصاصات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - للنظر في المراسلات الفردية التي تدّعي خرق أحكام العهد. ونظراً لأن هذا الفريق العامل مفتوح العضوية فإن مداولاته تسمح بمشاركة جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وأي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.


وقد شكَّلت المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم المهتمة بأعمال هذا الفريق تحالفاً للمنظمات غير الحكومية. ويسمح ذلك للمنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن تقول كلمتها في صياغة هذا الصك الهام. وعقدت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية اجتماعات بين الدورات بشأن مسألة البروتوكول الاختياري للعهد وأثارت هذه الاجتماعات اهتماماً واسعاً من الدول والمجتمع المدني.


وفي شباط/فبراير 2006 نظر الفريق العامل في عدد من المسائل تشمل نطاق الحقوق الخاضعة لإجراء البلاغات والتحفظات ومعايير القبول والتسوية الودية للمنازعات والتدابير المؤقتة وإمكانية إنشاء إجراء للتحقيق وإجراء مشترك بين الدول والعلاقة بين البروتوكول الاختياري والآليات القائمة. وإلى جانب 120 دولة عضو شاركت 10 منظمات غير حكومية منفردة وتحالف المنظمات غير الحكومية المعني بالبروتوكول الاختياري للعهد مشاركة نشطة في أعمال الفريق العامل وساهمت في المناقشة بآراء متعمقة وصريحة.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن الفريق العامل مفتوح العضوية الذي يقوم بالنظر في خيارات تتعلق بصياغة بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اضغط هنا.


	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن أعمال المفوضية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يرجى زيارة موقع المفوضية في شبكة الويب:

•
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اضغط هنا
•
الصحة: اضغط هنا
•
الإسكان: اضغط هنا
•
التعليم: اضغط هنا
•
الرق: اضغط هنا
•
الأعمال التجارية: اضغط هنا
•
الإعاقة: اضغط هنا


5 -
حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين

التمييز ضد المرأة ظاهرة عالمية تقوِّض جهود التنمية وتؤدي إلى اضطهاد المرأة. وتهدف أعمال المفوضية بشأن حقوق الإنسان للمرأة إلى إدماج المنظور الجنساني في جميع أنشطة السلام والتنمية التي تقوم بها الأمم المتحدة، وذلك بالتأكيد على حقوق الإنسان للمرأة في استراتيجيات المفوضية لإشراك البلدان. وتقوم المفوضية بتوسيع تركيزها على حقوق المرأة والقضايا الجنسانية من خلال وحدة مخصصة لذلك. وسيكون التركيز على ما يلي:

•
تشجيع وتسهيل إدخال حقوق الإنسان للمرأة والقضايا الجنسانية في صلب كل أنشطة المفوضية وكفالة قيام هيئات الخبراء التي تخدمها المفوضية بمعالجة هذه القضايا؛
•
صياغة السياسات والقيام بالأبحاث والتحليلات وتقديم المشورة وتنسيق أعمال المفوضية بشأن حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين والإشراف على هذه الأعمال؛

•
كفالة توفير التدريب لموظفي المفوضية بشأن حقوق الإنسان للمرأة والقضايا الجنسانية؛

•
تنسيق مشاركة المفوضية في المبادرات المشتركة بين الوكالات التي تتعلق بصورة واسعة بالمرأة، بما في ذلك المبادرات في الميدان؛

•
تطوير شراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم حقوق الإنسان للمرأة.
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مناهضة التمييز - المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري

وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب: التنفيذ والمتابعة

المجتمع المدني هو المحرِّك الأول في الكفاح المعاصر ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب. ودور المنظمات غير الحكومية في متابعة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب وفي فعالية تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان يظل دوراً جوهرياً(
). وتعمل وحدة مناهضة التمييز في المفوضية لتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية من خلال ما يلي:
تقاسم المعلومات. تقوم المفوضية بصورة منتظمة بتوزيع مذكرات المعلومات عن أنشطة المفوضية المتعلقة بمكافحة العنصرية إلى جانب الوثائق الكبرى للأمم المتحدة بشأن الموضوع والإصدارات الصحفية للأمم المتحدة باللغات الإنكليزية والفرنسية والأسبانية من خلال قائمة إليكترونية تتضمّن قرابة 000 3 عنوان بريد إليكتروني. وينبغي للمنظمات غير الحكومية التي ترغب في الاشتراك في القائمة أن تكتب طلباً بذلك إلى: OHCHR-NGO@list.unog.ch.
مدخلات لصياغة التقارير المقدَّمة إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان. تشجِّع المفوضية المنظمات غير الحكومية على تقديم معلومات عن أنشطتها لإدخالها في التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان. وتُدعى المنظمات غير الحكومية التي لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما تُدعى المنظمات التي اعتمدت خصيصاً في المؤتمر العالمي، إلى إرسال مساهماتها إلى: ADUsecretariat@ohchr.org.
تسهيل مشاركة المنظمات غير الحكومية في آليات متابعة مؤتمر ديربان. تخدم وحدة مناهضة التمييز ثلاث آليات أنشئت لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان. وتشجّع المفوضية بشدة المنظمات غير الحكومية على المشاركة في هذه الوحدات وتقاسم خبراتها معها:


(أ)
فريق الخبراء البارزين المستقلين، وولايته هي ”متابعة تنفيذ أحكام الإعلان وبرنامج العمل“(
)، ويساعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداد تقريره المرحلي السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛ ويدعم المفوض السامي في تقييم المعايير والصكوك الدولية القائمة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب بغية إعداد معايير تكميلية.

	تدعى المنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومات إلى الخبراء الخمسة البارزين عن التقدُّم المحرز في تنفيذ وثائق ديربان من خلال العنوان التالي: ADUsecretariat@ohchr.org.
وللاطلاع على المزيد عن فريق الخبراء البارزين المستقلين اضغط هنا.



(ب)
فريق الخبراء العامل المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وأنشأته لجنة حقوق الإنسان السابقة في 2002 لدراسة مشاكل التمييز العنصري التي يواجهها الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ولتقديم اقتراحات للقضاء على التمييز العنصري ضدهم. ويدخل الفريق العامل الآن في ولاية مجلس حقوق الإنسان وستجري إعادة النظر فيه أثناء السنة الأولى من عمل المجلس. وسيواصل الفريق العامل نشاطه بنفس الطريقة التي كان يعمل بها في ظل اللجنة ما لم يُقرِّر المجلس خلاف ذلك.


وقد كانت المشاركة النشطة من جانب المنظمات غير الحكومية في مناقشات الفريق العامل، وذلك مثلاً من خلال تقديم وثائق معلومات أساسية، ذات أثر كبير على نتائج دورات الفريق العامل. والقاعدة العامة هي أن المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المركز الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المنظمات التي اعتمدت في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تستطيع أن تحضر دورات الفريق العامل بصفة مراقب.
	للمشاركة في فريق الخبراء العامل المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي يرجى الاتصال بالعنوان التالي:

أمانة فريق الخبراء العامل المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في المفوضية 
Secretariat of the Working Group of experts on people of African descent
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
سويسرا
البريد الإلكتروني : ADUsecretariat@ohchr.org
رقم الفاكس :  +41 (0)22 917 90 50
وللاطلاع على المزيد عن فريق الخبراء العامل المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي اضغط هنا 


(ج)
الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، ويجتمع سنوياً في جنيف لمدة أسبوعين عموماً. وأنشئ الفريق لتقديم توصيات عن التنفيذ الفعال لإعلان وخطة عمل ديربان وإعداد معايير دولية تكميلية لتعزيز وتحديث الصكوك الدولية لمناهضة العنصرية بكافة جوانبها.


وقاعدة عامة تستطيع المنظمات ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصاد والاجتماعي، وكذلك المنظمات التي اعتمدت في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، المشاركة بصفة مراقب في أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي. وقد اعتمد الفريق العامل الحكومي الدولي ترتيبات مرنة لتشجيع جميع المنظمات غير الحكومية المهتمة بأعماله والتي تستطيع المساهمة فيها للمشاركة في دوراتها.

ويوجد في موقع المفوضية في شبكة الويب استبيان موجه إلى المنظمات غير الحكومية ”الجديدة“ التي ترغب في طلب المشاركة في دورات الفريق العامل الحكومي الدولي. ووفقاً لذلك الإجراء يتم تقديم جميع الطلبات الجديدة إلى أمانة الفريق. وبعد استكمال الملف ترسل الأمانة أسماء وعناوين المنظمات غير الحكومية إلى جميع الدول الأعضاء. وفي حالة عدم اعتراض أي دولة عضو على الطلب في غضون 14 يوماً من تاريخ توزيعه يعتبر الطلب مقبولاً لدى الفريق. وفي حالة اعتراض إحدى الدول الأعضاء على مشاركة منظمة غير حكومية بعينها يتم تعليق مشاركة هذه المنظمة حتى يتم التوصل إلى توافق في الآراء، بشأن  إجراء لتسوية الاعتراضات المتصلة بمشاركة تلك المنظمة غير الحكومية المحددة.
	للاطلاع على المزيد من المعلومات عن اعتماد المنظمات غير الحكومية لدى الفريق العامل الحكومي الدولي أو لتنزيل الاستبيان اضغط هنا 


7 -
الشعوب الأصلية والأقليات

تعمل الشعوب الأصلية والأقليات بنشاط في الدفاع عن حقوقها على الصعيد الدولي وتؤدي المنظمات غير الحكومية المتخصصة دوراً هاماً في دعم هذه الأنشطة. ومع مرور السنوات حدثت زيادة كبيرة في فرص ممثلي هذه المجموعات للمشاركة بصورة مباشرة في اجتماعات حقوق الإنسان.


ويركِّز الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية على حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك ساهم المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، وهو هيئة رفيعة المستوى مقرها في نيويورك، في التعاون المشترك بين الوكالات وباب المشاركة فيه مفتوح أمام الشعوب الأصلية.


وطوال أكثر من عِقد من الزمان ظل ممثلو مجموعات الأقليات قادرين على المشاركة في أنشطة فريق عامل أنشئ لتعزيز تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية.


ومنذ المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب أُنشئت هيئة لمعالجة قضايا المنحدرين من أصل أفريقي. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الهيئة في القسم الخاص بمكافحة التمييز في هذا الفصل.


ويتزايد أيضاً استفادة الشعوب الأصلية والأقليات والمنظمات غير الحكومية من آليات حقوق الإنسان الأخرى وذلك مثلاً بتقديم معلومات إلى المقرر الخاص المعني بالشعوب الأصلية والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات(
) أو من خلال التفاعل مع هيئات المعاهدات عند تقديم الدول الأطراف تقاريرها الدورية.(
) 


وقد أنشئت وحدة الشعوب الأصلية والأقليات لكفالة المعالجة الكاملة لهذه القضايا لجميع الأنشطة الترويجية وأنشطة الحماية وأنشطة التعاون التقني التي تقوم بها المفوضية. وتدير الوحدة صناديق وزمالات وبرامج.(
) وتعمل الوحدة أيضاً بوصفها نقطة مفتوحة أمام الشعوب الأصلية والأقليات والمنظمات غير الحكومية المتخصصة للدخول إلى أعمال المفوضية وآليات لجنة حقوق الإنسان السابقة التي تندرج الآن في ولاية مجلس حقوق الإنسان.


وينبغي أن تلاحظ المنظمات غير الحكومية أن هذه الآليات ستكون موضع استعراض أثناء السنة الأولى من عمل المجلس. وسوف تستمر هذه الآليات في العمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها في ظل اللجنة وعلى النحو الموضح أدناه ما لم يقرِّر المجلس خلاف ذلك.

الشعوب الأصلية. حدث تقدُّم كبير في السنوات الأخيرة في الفكر الدولي والإجراءات الدولية بشأن قضايا الشعوب الأصلية وحقوقهم. وقد أدت مساهمة المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والدولية ومشاركتها النشطة إلى وضع قضايا الشعوب الأصلية في مقدمة الاهتمام.

والفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية يضطلع بولاية مزدوجة: فعليه استعراض التطورات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية وتوجيه الاهتمام إلى تطوُّر المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية. وينظر الفريق العامل في موضوعات محددة شملت حتى الآن الصحة؛ والبيئة والأرض والتنمية المستدامة؛ والتعليم واللغة؛ والحق في التنمية؛ وأطفال وشباب الشعوب الأصلية؛ ومنع وحل النزاعات.

وهذا الفريق العامل هو إحدى أكبر هيئات الأمم المتحدة القائمة على أساس الميثاق وأكثرها انفتاحاً،(
) وهو يسمح للشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية العاملة معهم بتقاسم التجارب والخبرة الفنية والاستماع إلى آراء الآخرين. والمركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليس شرطاً مسبقاً للمشاركة فيه، حيث أن المشاركة مفتوحة أمام جميع ممثلي الشعوب الأصلية ومجتمعاتهم المحلية ومنظماتهم.

ويمكن للصندوق الطوعي للشعوب الأصلية أن يقدم منح السفر لتسهيل مشاركة ممثلي الشعوب الأصلية في هذه الاجتماعات. ويمكن الاطلاع في الفصل الثامن على مزيد من المعلومات عن هذا الصندوق.

	للحصول على مزيد من المعلومات عن قضايا الشعوب الأصلية أو المشاركة في الفريق العامل يرجى الاتصال بالعنوان التالي:

	
	وحدة الشعوب الأصلية والأقليات في المفوضية
Indigenous and Minorities Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10 

Switzerland
سويسرا
البريد الإلكتروني: WGindigenous@ohchr.org
رقم الفاكس: +41 22 917 90 08

	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن أعمال المفوضية بشأن السكان الأصليين اضغط هنا 


الأقليات. يتيح الفريق العامل المعني بالأقليات منبراً للنهوض بحقوق الأقليات. وقد أنشئ الفريق العامل في 1995 ويجتمع مرة في السنة في جنيف. ويهدف الفريق العامل إلى أن يكون منبراً للحوار: أولاً لزيادة الوعي بالأبعاد المختلفة لقضايا الأقليات وبالتالي التماس تحسين الفهم والاحترام المتبادل فيما بين الأقليات وبين الأقليات والحكومات. ويعمل أيضاً بوصفه آلية للاستماع إلى اقتراحات وتقديم توصيات لحل المشاكل المتصلة بالأقليات حلاً سلمياً وبنَّاءً من خلال تعزيز واحترام حقوقهم.

وقد اعتنق الفريق العامل المعني بالأقليات ترتيبات مرنة جداً لتشجيع المشاركة في دوراته من جانب جميع المهتمين بأعماله والقادرين على المساهمة فيها. والمنظمات غير الحكومية المشاركة في حماية الأقليات لا تحتاج إلى التمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة في الفريق العامل.

وتؤدي المنظمات غير الحكومية أيضاً دوراً هاماً بعد انتهاء دورات الفريق العامل. فعندما تتخذ هذه المنظمات من دراسات الفريق العامل واستنتاجاته وتوصياته مرجعاً لها فإنها تستطيع بذلك أن تدعم موقفها وتزيد من الضغط على السلطات في بلدها أو في بلد آخر.

	للحصول على مزيد من المعلومات عن الفريق العامل المعني بالأقليات يرجى الاتصال بالعنوان التالي: 

	
	وحدة السكان الأصليين والأقليات في المفوضية
Indigenous and Minorities Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10 
Switzerland
سويسرا
البريد الإلكتروني: minorities@ohchr.org

	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن  الفريق العامل المعني بالأقليات اضغط هنا 



وتنظم وحدة السكان الأصليين والأقليات أيضاً ورش تدريب للأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو إثنية أو دينية أو لغوية. وهذه الورش تتيح التدريب على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان وتسهِّل مشاركة ممثلي الأقليات في الدورات السنوية للفريق العامل.


ويمكن الاطلاع في الفصل الثامن على مزيد من المعلومات عن ورش التدريب للأقليات وبرنامج الزمالات للأقليات.

8 -
المنهجية والتثقيف والتدريب

يمثِّل صياغة أدوات واستراتيجيات وبرامج بشأن منهجية حقوق الإنسان والتثقيف فيها والتدريب عليها جانباً مركزياً في أعمال المفوضية ويهدف هذا العمل إلى ما يلي:

•
زيادة فعالية أعمال حقوق الإنسان التي تقوم بها المفوضية والأمم المتحدة والفعاليات الإقليمية والوطنية من خلال صياغة المنهجية؛
•
تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان وقيمها ومهاراتها على الصعيد الوطني وداخل الأمم المتحدة من خلال التثقيف والتدريب على حقوق الإنسان؛

•
إدارة ونشر المواد المرجعية والمعلومات عن حقوق الإنسان.


وفي مجال المنهجية تعمل المفوضية على ترجمة قانون ومبادئ حقوق الإنسان إلى أساليب ونُهج ومعايير وإجراءات تُطبَّق في سياق الأعمال المتصلة بحقوق الإنسان التي تقوم بها المفوضية أو الفعاليات الأخرى (الطريقة التي تجري بها أعمال حقوق الإنسان). وفي عام 2006 كانت مجالات المنهجية التي تجري صياغتها تشمل رصد حقوق الإنسان والتثقيف والتدريب على حقوق الإنسان. وقد اتسعت أعمال التثقيف وبرامج ومبادرات التدريب على حقوق الإنسان أثناء عِقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995-2004) والبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (منذ 2005). وقد تحقَّق ذلك من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع المدني. وتدعم المفوضية أيضاً أعمال المنظمات غير الحكومية في هذه المجالات من خلال ما يلي:
•
المنح (المقدمة مثلاً إلى المراكز الإقليمية في إطار مبادرات إقليمية أو دون إقليمية أو في إطار مشروع ”مساعدة المجتمعات معاً“)؛

•
توفير منشورات عن حقوق الإنسان تشمل مواد تثقيفية وتدريبية بدون مقابل؛ (
)
•
مشاركة الموظفين المتخصصين وغير ذلك من المبادرات حسب الاقتضاء؛

•
تقاسم المعلومات وتسهيل الربط الشبكي من خلال خدمة مرجعية وموارد يمكن للجمهور الاطلاع عليها. وتشمل هذه الموارد مجموعة موارد المفوضية عن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان وقاعدة بيانات المفوضية عن التثقيف والتدريب على حقوق الإنسان.

وفيما يلي تفاصيل عن بعض هذه المبادرات:

مشروع ”مساعدة الجماعات معاً“ وهو مبادرة قامت بها المفوضية ونفذتها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم المالي، من خلال منح صغيرة بحد أقصى يبلغ 000 5 دولار أمريكي، إلى أنشطة التثقيف والتدريب على حقوق الإنسان التي تقوم المنظمات غير الحكومية باستحداثها وتنفيذها على الصعيد الشعبي في بلدان مختارة من البلدان النامية أو البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. ومنذ 1998 ساعدت هذه المنح على دفع نفقات ما يلي:
•
تنظيم ورش ودورات تدريبية على حقوق الإنسان لمجموعات مختلفة تشمل المدرسين والنساء والمرشدين الاجتماعيين والموظفين العموميين والشعوب الأصلية؛

•
بناء الوعي بحقوق الإنسان من خلال أنشطة ثقافية مثل عروض مسرحية ومعارض فنية وحفلات موسيقى الروك؛

•
إنتاج/ترجمة مواد حقوق الإنسان ونشرها من خلال وسائط الإعلام؛

•
إنشاء مراكز إعلامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

•
صياغة برامج تعليمية لمجموعات سكانية ضعيفة بالتحديد مثل السجناء والمشتغلين بالجنس والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة واليتامى والأشخاص المشردين داخلياً؛

•
تنظيم أنشطة لتثقيف الأطفال والشباب في مجال حقوق الإنسان، مثل المسابقات المدرسية وإقامة أندية حقوق الإنسان للشباب.

	بيانات الاتصال بمشروع مساعدة الجماعات معاً:

	
	منسق مشروع مساعدة الجماعات معاً في المفوضية
ACT Project Coordinator 
MET Unit, Research and Right to Development Branch

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10 

Switzerland
سويسرا
البريد الإلكتروني: ACTProject@ohchr.org

	يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن  مشروع ”مساعدة الجماعات معاً“، بما في ذلك معلومات عن تقديم طلبات الحصول على المنح، في الفصل الثامن.


مجموعة موارد المفوضية الخاصة بالتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وهي قسم متخصص في مكتبة المفوضية يشمل أكثر من 000 2 مادة متصلة من جميع أنحاء العالم مثل:

•
أدلة القائمين بالتدريب وكُتب وأدلة إرشادية لإدماج حقوق الإنسان في الأعمال المهنية وزيادة وعي مجموعات محددة بحقوق الإنسان (مثل الشرطة وموظفي السجون والمهنيين الطبيين والنساء والأقليات والشعوب الأصلية)؛
•
موارد تدريس لإدماج حقوق الإنسان في النظام التعليمي من خلال الكتب المدرسية والمناهج الدراسية والخطوط التوجيهية للمدرسين/مديري التعليم على سبيل المثال؛

•
أدوات تعليمية مثل الكتب المصوَّرة ورسوم الكاريكاتير والألعاب؛

•
مواد تركِّز على مسائل التثقيف في مجال حقوق الإنسان على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية؛

•
تقارير/ورقات عن مؤتمرات وندوات التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 

•
مواد مرجعية (قوائم وأدلة بالمراجع) ومواد سمعية بصرية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.


وهذه الموارد متاحة للجمهور. وعلى المنظمات غير الحكومية التي ترغب في الحصول على هذه المواد أن تتصل بوحدة المنهجية والتثقيف والتدريب وتقدِّم إليها طلباتها المحددة.
	يتم الاتصال بالعنوان التالي لطلب الحصول على مجموعات الموارد:

	
	وحدة المنهجية والتثقيف والتدريب في فرع الأبحاث والحق في التنمية في المفوضية
MET Unit, Research and Right to Development Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10 

Switzerland
سويسرا



قاعدة بيانات المفوضية بشأن التثقيف والتدريب على حقوق الإنسان وتوفر معلومات باللغات الإنكليزية والفرنسية والأسبانية عن المنظمات والبرامج والمواد الخاصة بالتثقيف والتدريب على حقوق الإنسان، ويمكن الدخول إليها على الخط (اضغط هنا).
	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن أنشطة وموارد المفوضية للتثقيف والتدريب على حقوق الإنسان اضغط هنا

	
	للاستفسارات العامة المتعلقة بالتثقيف والتدريب على حقوق الإنسان يرجى الاتصال بالعنوان التالي: 
MET Unit, Research and Right to Development Branch

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10 

Switzerland
سويسرا
البريد الإلكتروني: HREdatabase@ohchr.org

	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن منشورات المفوضية انظر الفصل التاسع


الفصل الرابع -
مجلس حقوق الإنسان
	مجلس حقوق الإنسان الجديد

في 15 آذار/مارس 2006 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يحل مجلس حقوق الإنسان، بوصفه هيئة فرعية جديدة تابعة للجمعية العامة(
) محل الهيئة الحكومية الدولية المركزية في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وانعقد مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى يوم 19 حزيران/يونيه 2006 واضطلع بجميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات الخاصة باللجنة. وسيقوم المجلس باستعراضها، وتحسينها وترشيدها إذا استلزم الأمر، في غضون سنة بعد عقد دورته الأولى.


وسوف تستمر آليات حقوق الإنسان التي ترد مناقشتها في هذا الدليل (وخاصة الإجراءات الخاصة والإجراء 1503) في العمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها في إطار اللجنة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ومن المتوقع أن يضع المجلس نظامه الداخلي وأساليب العمل الخاصة به. ويرجى من المؤسسات غير الحكومية أن تدخل بانتظام إلى موقع المفوضية في شبكة الويب للاطلاع على أحدث المعلومات (http://www.ohchr.org).


	لمحة سريعة عن مجلس حقوق الإنسان

ما هو المجلس؟

مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان وقد استلم المجلس جميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتعمل المفوضية بوصفها أمانة لمجلس حقوق الإنسان كما كانت تعمل بوصفها أمانة للجنة حقوق الإنسان.

كيف يعمل؟

مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تتألف من 47 عضواً ومقرها في جنيف وقد حل محل لجنة حقوق الإنسان. وفي حين أن اللجنة كانت هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فإن مجلس حقوق الإنسان هو جهاز تابع للجمعية العامة. ويتألف دور المجلس في جملة أمور من معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الإنسان وإدخالها في التيار العام لأعمال منظومة الأمم المتحدة. وسيقوم المجلس باستعراض جميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها اللجنة من قبل ويقوم بتحسينها وترشيدها حسب الاقتضاء.
ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إلى المجلس؟

تُقر الجمعية العامة في قرارها الذي أنشأت بموجبه مجلس حقوق الإنسان بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشترط أن تكون مشاركة المراقبين، بما فيهم المنظمات غير الحكومية، في المجلس الجديد على أساس الترتيبات والممارسات التي كانت تطبقها اللجنة من قبل. ولذلك فإن التمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو شرط للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان. وسيقوم المجلس الجديد بوضع نظامه الداخلي. ومن المتوقع أن تستمر المنظمات غير الحكومية في المشاركة بنشاط كما كانت تفعل طوال تاريخ اللجنة.



	جهات اتصال المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان



	للاتصال بالفريق الخاص بمجلس حقوق الإنسان:

	
	Human Rights Council Team

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10
رقم الهاتف: +41 (0)22 917 92 56
رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 11


	للاتصال بموظف الاتصال للمنظمات غير الحكومية:

	
	OHCHR NGO Liaison Officer
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
رقم الهاتف: +41 (0)22 917 90 00


	
	لتقديم الطلبات أو الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

	
	إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في نيويورك
United Nations Department of Economic and Social Affairs Section 

One UN Plaza, Room DC-1-1480 

New York, NY 10017 :
رقم الهاتف  : +1 212 963 8652
رقم الفاكس: +1 212 963 9248
البريد الإلكتروني: desangosection@un.org


ألف -
ما هو المجلس؟

مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الجمعية العامة بموجب قرارها 60/251 المؤرخ في 15 آذار/مارس 2006 هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان. وطوال أكثر من 60 سنة كانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي النقطة المركزية في منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وستشكِّل إنجازاتها الأساس الذي ستقوم عليه أعمال المجلس. وقد اطلع المجلس بجميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات التي كانت في عهدة اللجنة من قبل.

وكانت اللجنة قد عقدت أخر اجتمع لها في آذار/مارس 2006 في دورتها الثانية والستين. وانعقد المجلس للمرة الأولى في 19 حزيران/يونيه 2006 لمدة أسبوعين. وقد تم رفع مستوى مجلس حقوق الإنسان ليكون هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة مقابل مركز اللجنة التي كانت هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويؤكد ذلك على أن حقوق الإنسان تمثِّل أحد الأعمدة الجوهرية الثلاثة للأمم المتحدة: التنمية، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان، وهي عناصر مترابطة ويعزز بعضها البعض. ويؤكد إنشاء مجلس حقوق الإنسان أيضاً التزام الجمعية العامة بتعزيز آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بهدف كفالة تمتع الجميع بكل حقوق الإنسان - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

باء -
كيف يعمل؟

مجلس حقوق الإنسان، الذي أنشأته الجمعية العامة بموجب قرارها 60/251 المؤرخ في 15 آذار/مارس 2006 يعمل مستفيداً من إنجازات لجنة حقوق الإنسان ولكنه يسعى إلى مواصلة تعزيز آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاانتقائية. ويعرض القرار عدداً من السمات والوظائف الهامة لمجلس حقوق الإنسان(
)  وبالتحديد فإن المجلس:


•
سيكون مقره في جنيف ويحل محل لجنة حقوق الإنسان. وفي حين أن اللجنة كانت هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فإن المجلس الجديد سيكون جهازاً فرعياً تابعاً للجمعية العامة وهو ما يؤكد أهمية حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة؛


•
سيجتمع في ثلاث دورات سنوياً على الأقل (بما في ذلك دورة رئيسية) لفترة يصل مجموعها إلى ما لا يقل عن عشرة أسابيع، وسيكون بإمكانه عقد دورات استثنائية عند الحاجة؛


•
سيكون مسؤولاً عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. وسيعالِج حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بشأنها. وبالإضافة إلى ذلك سيقوم المجلس بتعزيز التنسيق الفعَّال بشأن حقوق الإنسان وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة؛


•
سيقوم بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز التنفيذ الكامل لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان؛


•
سيقدِّم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛


•
سيقوم بإجراء استعراض دوري شامل لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان بمشاركة كاملة من البلد المعني مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات؛


•
سيسهم، من خلال الحوار والتعاون، في منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة فوراً للحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان؛


•
سيعمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.


وتتألف عضوية المجلس من 47 دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي على أساس التوزيع الجغرافي العادل. ويعمل أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لفترة ثانية متتالية. وعند انتخاب أعضاء المجلس سيؤخذ في الاعتبار سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان. ويجوز للجمعية العامة أن تقرِّر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. وجرت انتخابات الأعضاء الأُوَل في 9 أيار/مايو 2006.


وبالإضافة إلى ذلك اضطلع مجلس حقوق الإنسان بجميع ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان من أجل المحافظة على نظام للإجراءات الخاصة ومشورة الخبراء وإجراءات الشكاوى (الإجراء 1503.(
) وتناقَش هذه الآليات بتفصيل أكبر في هذا الدليل. وكُلِّف المجلس بمهمة استعراض جميع الولايات والآليات والمهام والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها اللجنة، وكذلك تحسينها وترشيدها عند الاقتضاء، في غضون سنة بعد انعقاد دورته الأولى. وقرر المجلس في دورته الأولى أن يمدد بصفة استثنائية لمدة سنة، ورهناً بالاستعراض الذي سيجريه، ولايات وأصحاب ولايات جميع الإجراءات الخاصة للجنة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك الإجراء 1503.(
)

وقرَّر المجلس أيضاً أن ينشئ فريقاً عاملاً حكومياً دولياً مفتوح العضوية لتقديم توصيات ملموسة عن استعراض جميع الولايات والآليات والمهام والمسؤوليات، وتحسينها وترشيدها إذا استَلزم الأمر، من أجل الحفاظ على نظام للإجراءات الخاصة ومشورة الخبراء وإجراء لتقديم الشكاوى. وسيتم القيام بهذا العمل من خلال مشاورات مفتوحة العضوية بين الدورتين تتسم بالشفافية وعدم استبعاد أحد. وسيقدِّم هذا الفريق العامل تقريراً منتظماً إلى المجلس(
).


وقرَّر المجلس كذلك إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية يجتمع بين الدورات لصياغة طرائق آلية الاستعراض الدوري الشامل. وسيقدِّم الفريق العامل تقريراً منتظماً إلى المجلس.(
)

وستتمكن المنظمات غير الحكومية التي لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المشاركة في هذين الفريقين العاملين.


وستعمل المفوضية بصفتها أمانة المجلس طوال السنة بفريق أساسي متفرغ. وسيقوم موظف الاتصال بالمنظمات غير الحكومية في المفوضية بمساعدة المنظمات غير الحكومية لتسهيل مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان.

	لمحة سريعة عن لجنة حقوق الإنسان السابقة

أنشئت لجنة حقوق الإنسان في عام 1946 لوضع معايير قانونية دولية لحماية الحقوق والحريات الأساسية وتوسعت اللجنة مع مرور الوقت لتتمكن من الاستجابة لكل مجموعات مشاكل حقوق الإنسان. وطوال تاريخها الذي امتد 60 عاماً أصبحت اللجنة منتدى تستطيع فيه البلدان، كبيرها وصغيرها، والمجموعات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان من كل أنحاء العالم من التعبير عن اهتماماتهم.


وقامت اللجنة بقيادة رئيستها الأولى إليانور روزفلت بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. ثم قامت بعد ذلك بصياغة الصرحين الآخرين فيما أصبح يُعرف باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وأنشأت اللجنة أيضاً نظاماً للإجراءات الخاصة يتألف من خبراء مستقلين ومقرِّرين خاصِّين وممثلين خاصِّين للأمين العام وممثلين خاصِّين للمفوض السامي لحقوق الإنسان وأفرقة عاملة، قامت جميعاً بأداء دور حاسم في الإنذار المبكّر لانتهاكات حقوق الإنسان ومنعها.(
)

وكانت اللجنة تتلقى المساعدة من هيئتها الفرعية الرئيسية، أي اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، التي أنشأتها في لجنتها الأولى في 1947 لمواصلة تطوير معايير حقوق الإنسان عن طريق توجيه الاهتمام إلى بعض المسائل وتقديم مشورة الخبراء(
).


وهناك اعتراف واسع بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبار هذا الدور يمثّل إحدى نقاط قوة لجنة حقوق الإنسان. وتوضِّح الإحصاءات التالية على سبيل المثال ارتفاع درجة مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة.

مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان (آذار/مارس - نيسان/أبريل 2005)


261
منظمة غير حكومية معتَمدة بعدد من الأفراد يصل مجموعه إلى 934 1.


345
بياناً مكتوبا


476
بياناً شفوياً فردياً


61
بياناً شفوياً مشتركاً


152
نشاطاً موازياً



جيم -
وصول المنظمات غير الحكومية إلى مجلس حقوق الإنسان ومشاركتها في أعماله

تتطلب ولاية مجلس حقوق الإنسان الجديد من المجلس أن يعمل بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني. وسوف تستند مشاركة ومشاورة المراقبين (بما فيهم المنظمات غير الحكومية) إلى الترتيبات والممارسات التي كانت تطبقها لجنة حقوق الإنسان، وخاصة تلك الترتيبات والممارسات المعروضة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ في 25 تموز/يوليه 1996.


وقد تم اعتماد قرابة 154 منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة مراقب في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان. وكانت الترتيبات غير الاستبعادية لمشاركة المنظمات غير الحكومية التي طبّقتها من قبل لجنة حقوق الإنسان قد طُبّقت بنجاح أثناء الدورة الافتتاحية للمجلس الجديد. وساهم المجتمع المدني طوال الدورة بتقديم بيانات مكتوبة ومداخلات شفوية وتنظيم أنشطة موازية. وشاركت المنظمات غير الحكومية في حوارات تفاعلية جرت أثناء الدورة الأولى للمجلس كما شاركت في جميع المشاورات غير الرسمية التي عُقدت بالتوازي مع الدورة.

صفحة مجلس حقوق الإنسان في شبكة الويب وشبكته الخارجية

ينبغي أن تدخل المنظمات غير الحكومية بانتظام إلى موقع المفوضية في شبكة الويب وصفحة مجلس حقوق الإنسان في شبكة الويب (اضغط هنا) للاطلاع على أحدث التطورات والمعلومات الإضافية عن المشاركة في مجلس حقوق الإنسان.


وبالإضافة إلى صفحة شبكة الويب تتوفر صفحة شبكة خارجية (تحميها كلمة مرور) لكل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان. وتتضمّن هذه الصفحة مشاريع القرارات والمقررات والمساهمات المكتوبة غير الرسمية المقدمة من الدول وأصحاب المصلحة الآخرين والبيانات الشفوية التي يلقيها الأعضاء والمراقبون والمنظمات غير الحكومية والمشاركون الآخرون.


وللدخول إلى صفحة الشبكة الخارجية لمجلس حقوق الإنسان يجب أن تملأ المنظمات غير الحكومية الاستمارة المتاحة على الخط في صفحة مجلس حقوق الإنسان في شبكة الويب. وسوف تتلقى بعد ذلك رسالة بالبريد الإلكتروني ببيانات لإسم المستعمِل وكلمة المرور.

الفصل الخامس -
الإجراءات الخاصة
	مجلس حقوق الإنسان الجديد

في 15 آذار/مارس 2006 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يحل مجلس حقوق الإنسان، بوصفه هيئة فرعية جديدة تابعة للجمعية العامة(
) محل الهيئة الحكومية الدولية المركزية في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وانعقد مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى يوم 19 حزيران/يونيه 2006 واضطلع بجميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات الخاصة باللجنة. وسيقوم المجلس باستعراضها، وتحسينها وترشيدها إذا استلزم الأمر، في غضون سنة بعد عقد دورته الأولى.


وسوف تستمر آليات حقوق الإنسان التي ترد مناقشتها في هذا الدليل (وخاصة الإجراءات الخاصة والإجراء 1503) في العمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها في إطار اللجنة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ومن المتوقع أن يضع المجلس نظامه الداخلي وأساليب العمل الخاصة به. ويرجى من المؤسسات غير الحكومية أن تدخل بانتظام إلى موقع المفوضية في شبكة الويب للاطلاع على أحدث المعلومات (http://www.ohchr.org).


	لمحة سريعة عن الإجراءات الخاصة
ما هي الإجراءات الخاصة؟

”الإجراءات الخاصة“ هي الإسم العام الذي يُطلق على الآليات التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان أصلاً لفحص حالة حقوق الإنسان في بلد بعينة أو مسألة موضوعية بعينها ورصدها وتقديم المشورة بشأنها وتقديم تقرير علني عنها. ويجري العمل حالياً في 41 إجراءً خاصاً تشمل مقرِّرين خاصِّين وممثلين وممثلين خاصِّين وخبراء مستقلين وأفرقة عاملة (وتُعرف جميعا باسم ”أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة“).


وفي حزيران/يونيه 2006 حلّ مجلس حقوق الإنسان الجديد محل اللجنة واضطلع بالمسؤولية عن آليات الإجراءات الخاصة. وسيقوم المجلس في غضون سنة واحدة بعد انعقاد دورته الأولى باستعراض الإجراءات الخاصة وتقديم توصيات، لتحسينها وترشيدها حسب الاقتضاء. وحتى ذلك الوقت ستستمر الإجراءات الخاصة في العمل بالطريقة المعروضة في هذا الفصل.

كيف تعمل؟


تنفرد الإجراءات الخاصة بقيمة كبيرة لأنها:

•
تتفاعل يومياً مع الضحايا الفعليين والمحتملين لانتهاكات حقوق الإنسان وتدعو إلى حماية حقوقهم؛

•
تتصرف حيال مصادر القلق في مجال حقوق الإنسان سواء في الحالات الفردية أو في القضايا الأعم من خلال الاتصالات المباشرة مع الحكومات المعنية.

•
تضطلع ببعثات تقصي الحقائق في البلدان وتصدر تقارير وافية دقيقة مشفوعة بتوصيات؛

•
تُعد دراسات عن الموضوعات لتكون دليلاً بشأن المعايير والقواعد؛

•
تستطيع أن ترفع درجة وعي الجمهور عن طريق الوسائط في القضايا المندرجة في ولايتها.


وبعكس هيئات معاهدات الأمم المتحدة يمكن تحريك الإجراءات الخاصة حتى إذا لم تكن الدولة قد صدّقت على الصك المعني أو المعاهدة المعنية، وليس من الضروري استنفاد سُبل الانتصاف المحلية قبل الوصول إليها.

ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

تستطيع جميع المنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني، بغض النظر عن مركزها، الاتصال بالإجراءات الخاصة.

كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل مع الإجراءات الخاصة بالطرق التالية:

(أ)
تقديم حالات فردية

(ب)
تقديم معلومات وتحليلات عن اهتمامات محدَّدة في مجال حقوق الإنسان

(ج)
توفير الدعم للزيارات القطرية بموجب الإجراءات الخاصة

(د)
العمل على الصعيد الوطني أو المحلي لمناصرة أعمال الإجراءات الخاصة ونشرها ومتابعتها وتنفيذها

(هـ)
المشاركة في الاجتماع السنوي لأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة والاجتماع مع أصحاب الولايات بصفة فردية طوال السنة

(و)
دعوة أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة إلى المشاركة في مبادرات المنظمات غير الحكومية


	كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية الاتصال بأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة؟

بالفاكس: +41 22 917 90 06

بالبريد الإلكتروني: urgent-action@ohchr.org
بالبريد: مكتب الاستجابة السريعة في المفوضية:
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
Switzerland
سويسرا

يرجى ملاحظة أنه من المفضّل أن تحدِّد المنظمات غير الحكومية في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني أو الفاكس أو على غلاف الرسالة ما هو الإجراء الخاص (الإجراءات الخاصة) التي ترغب في الاتصال به أو بها. ونظراً لأن عنوان الاتصال لا يتغيّر في جميع الإجراءات الخاصة فإن وجود إشارة واضحة إلى الموضوع الرئيسي أو الغرض من المراسلة سيؤدي إلى الرد عليها بسرعة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك يجب دائماً بيان ما إن كانت المراسلات تهدف إلى تقديم معلومات عامة أو شكوى فردية أو ما إن كانت طلباً من نوع آخر (مثل دعوة لحضور مؤتمر أو طلب اجتماع مع أصحاب الولاية و/أو مساعديهم).




ألف -
ما هي الإجراءات الخاصة؟

”الإجراءات الخاصة“ هي الإسم العام الذي يُطلق على الآليات التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محدَّدة أو قضايا مواضيعية. ويحلّ مجلس حقوق الإنسان الجديد محل اللجنة ويضطلع بالمسؤولية عن الإشراف على تشغيل آليات الإجراءات الخاصة. وسيقوم المجلس في غضون سنة بعد انعقاد دورته الأولى باستعراض الإجراءات الخاصة ويقوم عند الاقتضاء بصياغة توصيات لتحسينها وترشيدها. وحتى ذلك الوقت ستستمر الإجراءات الخاصة في العمل بالطريقة المعروضة في هذا الفصل. وينبغي أن تدخل المنظمات غير الحكومية إلى موقع المفوضية في شبكة الويب لمعرفة آخر التطورات.


وولايات الإجراءات الخاصة هي في العادة فحص حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محدَّدة (وتُعرف باسم الولايات القطرية) أو بشأن ظواهر كبرى من انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم (وتعرف باسم الولايات الموضوعية) ورصدها وتقديم المشورة بشأنها وإصدار تقارير علنية عنها. وكانت هذه الولايات تحت إشراف اللجنة في الماضي وكانت اللجنة تتخذ قراراً يتضمن الإطار العام لولاية كل إجراء خاص ونطاقه ومدته.


وفي حزيران/يونيه 2006 استلم مجلس حقوق الإنسان هذه الوظيفة وقام بصفة استثنائية بتمديد الولايات وأصحاب الولايات لمدة سنة.


ومن السمات الرئيسية للإجراءات الخاصة قدرتها على الاستجابة السريعة لادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في أي مكان في العالم في أي وقت. وتكون الإجراءات الخاصة إما خبراء أفراداً يحملون مسميات مختلفة - مقرِّر خاص، أو ممثل، أو ممثل خاص، أو خبير مستقل - أو أفرقة عاملة (وتتألف عادة من خمسة خبراء مستقلين(
)). ويعيِّن رئيس اللجنة معظم أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة. وفي حالة ممثلي الأمين العام وبعض الخبراء المستقلين يتم تعيين أصحاب الولايات من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية من المفوض السامي لحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات يعيِّنهم المفوض السامي لحقوق الإنسان مباشرة. ويتم اختيار أصحاب الولايات من بين الخبراء البارزين في مجال حقوق الإنسان بعد مشاورات مع المجموعات الإقليمية.


وأصحاب الولايات مستقلون ولا يحصلون على أجر من الأمم المتحدة ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة ست سنوات كحد أقصى. وهناك في الوقت الحاضر 41 آلية للإجراءات الخاصة.


وتوفِّر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم الأمانة (المضموني والإداري والتشغيلي) للإجراءات الخاصة. ويعمل أصحاب الولايات عادة من بلدانهم الأصلية ويساعدهم موظفو المفوضية من جنيف.


ويقوم أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بما يلي:


•
استلام وتحليل المعلومات عن حالة حقوق الإنسان من مختلف المصادر على أساس مستمر؛


•
الربط الشبكي وتقاسم المعلومات مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين داخل وخارج الأمم المتحدة؛


•
التماس توضيحات - عاجلة في كثير من الأحيان - من الحكومات عن ادّعاءات الانتهاك ومطالبتها عند الاقتضاء بتنفيذ تدابير الحماية لضمان استعادة التمتّع بحقوق الإنسان؛


•
إثارة الوعي بحقوق وحالات وظواهر محدَّدة في مجال حقوق الإنسان تنبئ بتهديد وانتهاك حقوق الإنسان؛


•
إثارة الاهتمام العام، عندما تستدعي الظروف المحدَّدة ذلك، من خلال وسائط الإعلام والبيانات العلنية الأخرى؛


•
الاضطلاع بزيارات قطرية لتقييم حالة حقوق الإنسان المتصلة بولاياتهم وتقديم توصيات إلى الحكومات المعنية بغية تحسين الحالة؛


•
تقديم تقارير وتوصيات إلى لجنة حقوق الإنسان/مجلس حقوق الإنسان، وإلى الجمعية العامة (وفي بعض الحالات إلى مجلس الأمن)، إذا كانت ولايتهم تنص على ذلك، بشأن الأنشطة المنتظمة بموجب الولاية وعن زيارات ميدانية للاتجاهات والظواهر المواضيعية المحددة؛


•
المساهمة من خلال دراسات للموضوعات في تطوير معايير وقواعد معتمدة لموضوع الولاية أو تقديم الخبرة القانونية بشأن قضايا محدَّدة.

	
لمعرفة المزيد عن الإجراءات الخاصة يرجى الاطلاع على صحيفة الوقائع رقم 27: 17 سؤالاً متكرراً عن المقرِّرين الخاصِّين للأمم المتحدة. وهناك أيضاً صحائف وقائع عن دور ووظائف وولايات موضوعية محدَّدة. وصحيفة الوقائع رقم 29: المدافعون عن حقوق الإنسان، تتسم بأهمية خاصة للمنظمات غير الحكومية أو اضغط هنا.


باء -
كيف تعمل؟

يعني التركيز المتخصص لكل إجراء منفرد من الإجراءات الخاصة أن يخضع بلد بعينه أو حالة بعينها لفحص مستمر من جانب صاحب الولاية بدعم واهتمام من المجتمع الدولي.


وتتوفر لأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة عدة أدوات للوفاء ببنود ولايتهم: (1) إرسال رسائل؛ (2) الاضطلاع بزيارات قطرية؛ (3) نشر تقارير؛ (4) إعداد دراسات عن الموضوعات؛ (5) إصدار بيانات صحفية.

1 -
الرسائل

يتألف أحد الأنشطة الرئيسية لمعظم أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة في اتخاذ إجراء بشأن حالات فردية. فعندما يتلقى أحد أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة معلومات موثوقة(
) بشأن ادّعاء انتهاكات حقوق الإنسان إنه يُرسل رسالة تُنقَل عن طريق المفوضية إلى الحكومة المعنية يطلب فيها توضيحاً ومعلومات وتعليقات عن الادّعاء ويرجو اتخاذ إجراء وقائي أو تحقيقي.


وتأخذ هذه الرسالة عادة شكل ”نداء عاجل“ أو ”خطاب ادّعاء“. ويُرسِل أصحاب الولايات رسائل مشتركة عندما تندرج الحالات في نطاق أكثر من ولاية واحدة. ويجري تشجيع المنظمات غير الحكومية على الاستفادة من هذه الإمكانية.

	الرسائل في 2005
•
مجموع عدد الرسائل المرسلة: 049 1

•
نسبة الرسائل المشتركة: 53 في المائة

•
مجموع عدد الأفراد المشمولين: 545 2

•
مجموع عدد البلدان التي أُرسلت إليها الرسائل: 137



وخطابات الادّعاء هي وسيلة لإبلاغ المعلومات وطلب التوضيحات عن انتهاكات يقال إنها وقعت فعلاً. وهذا النوع من الخطابات يُستعمَل مثلاً في الحالات التي تصل فيها المعلومات إلى صاحب ولاية الإجراء الخاص بعد ارتكاب تجاوزات حقوق الإنسان.


وتظل الرسائل عادة سرية بين صاحب الولاية والحكومة المتلقية إلى أن يتم إعلان تقرير صاحب الولاية، ما لم يقرِّر صاحب الولاية إصدار بيان صحفي قبل ذلك. ويتضمن التقرير ملخص الرسائل المرسلة والردود الواردة من الحكومة، إلى جانب تعليقات من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة. وفي الماضي كان يتم تقديم التقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السنوية. وسيقوم مجلس حقوق الإنسان بوضع نظامه الداخلي الخاص به. وتُنشر جميع التقارير على موقع المفوضية في شبكة الويب.


والرسائل أداة قوية عندما تقدِّم الحكومات معلومات سريعة وشاملة. أما في حالة عدم الرد وعدم الدخول في حوار بنَّاء فإن ذلك قد يحد من أثرها رغم أن رسائل الإجراءات الخاصة يمكن، بعد نشرها، أن تؤدي دوراً هاماً في إثارة الوعي بتجاوزات حقوق الإنسان.

2 -
الزيارات القطرية
الزيارات القطرية (أو بعثات تقصي الحقائق) هي أداة هامة متاحة لأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بتنفيذ ولايتهم. وتجري الزيارات بعد طلب من صاحب الولاية إلى الحكومة لدعوته أو ردّاً على ”دعوة دائمة“(
) من الحكومة. وأحياناً تُمنع عن أصحاب الولاية دعوة زيارة البلد الذي يرغبون في زيارته، وفي هذه الحالة يستطيعون السفر إلى بلدان أخرى تشمل البلدان المجاورة للحصول على معلومات من أقرب الجهات الفاعلة ذات الصلة.


وتسمح الزيارات القطرية لأصحاب الولايات بتقييم الحالة العامة لحقوق الإنسان و/أو الحالة المؤسسية والقانونية والقضائية والإدارية المحدَّدة في بلد بعينه يندرج في ولايتهم. ويجتمعون أثناء هذه الزيارات بالسلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والممثلين الآخرين للمجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والفريق القطري التابع للأمم المتحدة والأكاديميين والمجتمع الدبلوماسي ووسائط الإعلام. واستناداً إلى ما يتوصلون إليه من توصيات يضعون توصيات في تقارير علنية. وكانت هذه التقارير تُقدَّم من قبل إلى اللجنة. ومما يعزِّز كثيراً من هذه الزيارات القطرية التزام الحكومات ومشاركة المنظمات غير الحكومية قبل الزيارة وأثناءها وبعدها لدعم أعمال صاحب الولاية.


ويتوفر في موقع المفوضية في شبكة الويب مجموعة شاملة من توصيات الإجراءات الخاصة مقسّمة حسب البلدان يتم استكمالها بانتظام.

	للمزيد من المعلومات:
تفاصيل الزيارات القطرية السابقة أو الزيارات القطرية التي تم طلبها والموافقة عليها أو تأكيدها متوفرة في موقع المفوضية في شبكة الويب (اضغط هنا).


3  -
تقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان


تنص قواعد لجنة حقوق الإنسان السابقة على أن يقدِّم كل أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة تقارير سنوية عن أنشطتهم إلى اللجنة في اجتماعها السنوي. وفي إطار نقل الإجراءات الخاصة إلى مجلس حقوق الإنسان الجديد سيقوم المجلس بوضع نظامه الداخلي.


وتتضمّن تقارير أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة معلومات عن أساليب العمل والتحليل النظري والاتجاهات والتطورات العامة بشأن الولاية وقد تتضمن توصيات عامة. وتتضمن بعض التقارير استعراض وتحليل الرسائل المرسلة إلى الحكومات والردود الواردة منها أو معلومات عن الزيارات القطرية التي تم القيام بها في تلك السنة. وهذه التقارير علنية وتمثّل أداة معتمدة للمتابعة أو المناصرة في مجال الولاية. وتتوفر جميع التقارير في موقع المفوضية في شبكة الويب.


ويقدِّم بعض أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة تقارير إلى الجمعية العامة أيضاً.

4 -
دراسات الموضوعات

يمكن أيضاً لأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة إعداد دراسات مواضيعية، تمثّل أداة مفيدة لإرشاد الحكومات والمنظمات غير الحكومية بشأن المحتوى المعياري وبشأن تنفيذ معايير وقواعد حقوق الإنسان. وفي الماضي كان يمكن الشروع في هذه الدراسات المواضيعية بناءً على طلب من اللجنة أو لجنتها الفرعية أو الجمعية العامة أو بناء على مبادرة من صاحب الولاية. وسيضع مجلس حقوق الإنسان نظامه الداخلي الخاص في هذا الصدد.

5 -
البيانات الصحفية

يمكن للإجراءات الخاصة أن تصدر - منفردة أو مجتمعة - بيانات صحفية تُبرِز الحالة المحدَّدة والمعايير الدولية التي يتعيّن أن تحترمها حكومة معيَّنة أو بشأن قضية معيَّنة. وتتوفر نُسخ من جميع البيانات الصحفية والبلاغات وغير ذلك من الرسائل الصادرة في موقع المفوضية في شبكة الويب.
	للاطلاع على تقارير أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة اضغط هنا. وترد قوائم جميع الوثائق تحت كل ولاية على حدة.


جيم -
ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

يمكن لجميع المنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني أن تتصل بآليات الإجراءات الخاصة. والاعتماد لدى الأمم المتحدة ليس مطلوباً لهذا الغرض.

وبالإضافة إلى ذلك وبعكس هيئات معاهدات الأمم المتحدة، لا تتطلب ولايات الإجراءات الخاصة التصديق على الصك أو الصكوك ذات الصلة من جانب الدولة المعنية، وليس من الضروري استنفاد سُبل الانتصاف المحلية قبل الاتصال بهذه الإجراءات. ولذلك يمكن استعمال هذه الآلية بشأن أي بلد أو أي قضية من قضايا حقوق الإنسان في حدود الولايات القائمة.

دال -
كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية مشارك جوهري في نظام الإجراءات الخاصة.


وقد كانت المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان في مقدمة أنشطة مناصرة إنشاء ولايات محدَّدة وكذلك العمل مع أصحاب الولايات بعد تعيينهم. ولا تتحقق الفعالية للإجراءات الخاصة، بوصفها أداة لمنع الانتهاكات وحماية الحقوق، إلا بقيام الفعاليات الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وخاصة المنظمات غير الحكومية، بالمساهمة النشطة في هذه الأداة واستعمالها. ويتضح الاعتراف بدورها الحيوي الذي تكتنفه المخاطر في كثير من الأحوال في ولاية الممثل الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي الولاية التي أنشئت في عام 2000.

	
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان

	
من هو الممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؟

أنشأت لجنة حقوق الإنسان في عام 2000 ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان كآلية إجراء خاص، بعد الاعتراف بالدور الحيوي للمدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، وهو دور تكتنفه المخاطر في كثير من الحالات. و ”حماية“ المدافعين عن حقوق الإنسان تمثّل الاهتمام الغالب للممثل الخاص. ومن المفهوم أن ذلك يشمل حماية المدافعين أنفسهم وحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتنص الولاية على أن الأدوار الرئيسية للمثل الخاص هي:


•
التماس المعلومات عن حالة وحقوق أي شخص يعمل بصفة منفردة أو مقترناً مع آخرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفحص هذه المعلومات والاستجابة لها؛


•
إقامة تعاون وإجراء حوار مع الحكومات والفعاليات المهتمة الأخرى بشأن تعزيز الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتَرف بها عالمياً وتنفيذ هذا الإعلان تنفيذاً فعَّالاً؛


•
التوصية باستراتيجيات فعّالة لتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة هذه التوصيات.

ما هو المدافع عن حقوق الإنسان؟

المدافع عن حقوق الإنسان هو أي شخص يقوم بمفرده أو مشتركاً مع آخرين بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

هل المنظمات غير الحكومية من المدافعين عن حقوق الإنسان؟

يمكن وصف الموظفين الوطنيين والدوليين والمتطوعين العاملين لدى المنظمات غير الحكومية التي تعالج اهتمامات حقوق الإنسان في أنحاء العالم بأنهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.

ما هو الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان؟

في كانون الأول/ديسمبر 1998 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (والمعروف عموماً باسم ”الإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان“). وهذا الإعلان يُعرِّف ”الدفاع“ عن حقوق الإنسان بوصفه حقاً قائماً بذاته ويعترف بأي شخص يضطلع بأعمال حقوق الإنسان بوصفه ”مدافعاً عن حقوق الإنسان“.

كيف يمكن الاتصال بالممثل الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان؟

تستطيع المنظمات غير الحكومية الاتصال بالممثل الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان على العنوان التالي:

Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10








رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 06








البريد الإلكتروني: urgent-action@ohchr.org
كيف يمكن تقديم ادّعاء بانتهاك مُرتَكَب ضد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان؟

ينبغي أن تشير المراسلات بوضوح إلى ولاية المدافعين عن حقوق الإنسان.

•
البريد الإلكتروني:
urgent-action@ohchr.org
•
رقم الفاكس:

+41 (0)22 917 90 06
•
رقم الهاتف:

+41 (0)22 917 12 34 هذا الرقم خاص بتحويلة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا. وينبغي على طالب المكالمة أن يطلب التحدُّث مع موظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختصين بالإجراءات الخاصة وبالتحديد موظفي دعم ولاية الممثل الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.


لمعرفة المزيد عن ولاية المدافعين عن حقوق الإنسان، انظر: صحيفة الوقائع رقم 29 أو اضغط هنا 


للاطلاع على الخطوط التوجيهية بشأن طريقة تقديم ادّعاءات الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان اضغط هنا.



وتستطيع المنظمات غير الحكومية تقديم إدّعاءات فردية بانتهاكات حقوق الإنسان إلى أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة المعنيين. وتستطيع أن تقدِّم الدعم للزيارات القطرية وأن تقدِّم المعلومات والتحليلات عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مختلف أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة. وتستطيع أيضاً أن تؤدي دوراً وقائياً بتقديم معلومات عن تطبيق تشريعات جديدة تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان مثلاً. وتستطيع المنظمات غير الحكومية أن تؤدي دوراً هاماً في متابعة توصيات الإجراءات الخاصة على الصعيد الوطني. وبصورة أوسع تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تدعم نشر أعمال واستنتاجات أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة في دائرة نشاطها.

1 -
تقديم حالات فردية إلى أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة

تمثِّل آليات الشكاوى الفردية بموجب الإجراءات الخاصة طريقة من أكثر الطرق فعالية لالتماس التدخل المباشر في الحالات الفردية. وفي كثير من الأحيان تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل كقناة للأفراد الذين يلتمسون الحماية من تجاوزات حقوق الإنسان. ويمكن لجميع الأفراد، أو للمنظمات غير الحكومية التي تعمل نيابة عن الفرد، أن تقدّم حالات فردية إلى أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة الذين تتضمّن ولايتهم تلقي معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان.


والرسائل المرسلة والواردة سرّية وتبقى سرية حتى إعلان تقرير صاحب الولاية، ما لم يقرِّر صاحب الولاية إصدار بيان علني قبل ذلك في سير هذه العملية. ويتضمن هذا التقرير معلومات عن الرسائل المرسَلة والردود الواردة من الحكومات بشأن قضايا محدَّدة. ويرجى ملاحظة أن الضحايا المزعومين يذكَرون بالاسم في التقارير، باستثناء الأطفال أو فئات أخرى محدَّدة من الضحايا مثل ضحايا العنف الجنسي.


ونظراً لطابع العلنية في تقارير آليات الإجراءات الخاصة فمن المهم للمنظمات التي تعمل نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أن تكفل إدراك الضحية أن حالته تحال إلى آليات الإجراءات الخاصة وأن اسمه سوف يرسَل إلى السلطات وأن اسمه (أو الحروف الأولى من الاسم) سوف يظهر في التقرير العلني للإجراء الخاص. ولكن ينبغي أن يلاحَظ أنه ليس من المطلوب الحصول على إذن من الضحية لتقديم الحالة. وتشجِّع المفوضية المنظمات غير الحكومية على إرسال تحديثات منتظمة للمعلومات التي قدمتها إلى أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة.


وكانت قواعد اللجنة السابقة تنص على أن يقدِّم أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة تقاريرهم إلى اللجنة في اجتماعها السنوي. وسوف يضع مجلس حقوق الإنسان نظامه الداخلي الخاص في هذا الصدد.

وللاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً عن آليات الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان انظر الفصل السابع.

	معلومات إضافية:

توجد استبيانات موحَّدة بموجب مختلف الولايات للتبليغ عن ادّعاءات الانتهاكات. وفي الوقت الحاضر تستعمل الولايات التالية استبيانات خاصة:

•
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

•
الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

•
المقرِّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسُّفاً

•
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

•
المقرِّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

•
المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة

•
المقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب

•
المقرِّر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال

•
المقرِّر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

•
الممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان


ويمكن الاطلاع عليها على الخط (اضغط هنا). ومع ذلك يتم النظر في البلاغات المقدمة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية حتى في حالة عدم تقديمها في استمارة الاستبيان.


وللاطلاع على المزيد عن إجراءات الشكاوى الفردية اضغط هنا.


2 -
تقديم الدعم للزيارات القطرية

الزيارات القطرية التي يقوم بها أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة هي أمر جوهري لجمع المعلومات مباشرة. والمقصود منها السماح برصد حالة حقوق الإنسان في بلد محدَّد رصداً مباشراً. وتستطيع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية وأعضاء المجتمع المدني والحركات الشعبية تقديم مساهمة هامة في مختلف مراحل البعثة.


•
اقتراح زيارة قطرية، بالإيحاء بقيام زيارة أو تنبيه صاحب (أصحاب) الولاية إلى القضايا الجارية في أي بلد، ويمكن أن يكون هذا عاملاً في تقرير ما إن كان صاحب الولاية سيقوم بزيارة معيَّنة أم لا. وتستطيع المنظمات غير الحكومية أيضاً أن تمارس ضغطها على الحكومة لتوافق على دعوة صاحب الولاية لزيارة البلد.


•
بعد تأكيد أي زيارة قطرية، تجري الدعاية لها من خلال وسائط الإعلام ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في ذلك البلد ومن خلال منظمات رئيسية أخرى. وتستطيع المنظمات غير الحكومية أن تقدِّم مساعدتها عن طريق إبلاغ أعضائها والأفراد الآخرين أو المنظمات الأخرى بالزيارة، وتشجيعهم على المشاركة النشطة فيها. وفي كثير من الحالات، تشكِّل المنظمات غير الحكومية لجاناً توجيهية لتنسيق الجزء الخاص بالمنظمات غير الحكومية في الزيارة.


•
تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تقدِّم معلومات ذات صلة وأن تثير موضوعات تثير القلق قبل الزيارة بحيث يستطيع أصحاب الولاية إثارة القضية مع السلطات ذات الصلة قبل الزيارة ويضع ترتيبات، إذا اقتضى الأمر، لإدراجها في البرنامج الرسمي للبعثة (بأن يطلب مثلاً دخول مراكز احتجاز معيَّنة أو مخيمات لاجئين محدَّدة أو أن يهتم بمقابلة سلطات وطنية أو محلية بعينها، ومقابلة أفراد خاصين بعينهم). وينبغي تقديم المعلومات إلى جهة الاتصال العامة الخاصة بالإجراءات الخاصة المذكورة في بداية هذا الفصل أو إلى أي جهة اتصال خاصة ورد ذكرها في المعلومات المقدمة عن الزيارة القطرية.


•
وأثناء الزيارة، تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تطلب مقابلة الخبراء؛ ويمكن تنظيم ذلك بالاتصال بصاحب الولاية بالفاكس أو بالبريد أو البريد الإلكتروني. وتستطيع المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية أيضاً أن تتصل بالفريق القطري التابع للأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو غيره من وكالات الأمم المتحدة)، حيث يشارك هذا الفريق عادة في وضع ترتيبات الزيارة. ومن المستصوب ترتيب هذه الاجتماعات قبل الزيارة بشهر أو شهرين على الأقل.


•
تنفيذ التوصيات: تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تؤدي دوراً رئيسياً في متابعة ما يجري على الصعيد الوطني لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الإجراءات الخاصة وذلك بالطرق التالية:

◦
نشر هذه التوصيات في دوائر نشاطها المحلية. وعندما تقوم المنظمات غير الحكومية بالدعاية لعمل الإجراءات الخاصة وعندما تقوم عموماً بزيادة الوعي داخل المجتمع المحلي في البلد وفي وسائط الإعلام والمجتمع المدني فإنها قد تمارس ضغطاً غير مباشر على الحكومات لتنفيذ التوصيات التي صدرت عن الإجراء الخاص؛

◦
إنشاء شبكات جديدة لمواصلة الأعمال التي بدأت مع الزيارة القطرية؛

◦
ممارسة ضغط مباشر على حكوماتها لتنفيذ التوصيات ذات الصلة؛

◦
مراقبة الحكومة محلياً ورصد الخطوات التي تتخذها لتنفيذ التوصيات وإبقاء أصحاب الولايات على علم بما يجري.

	
يمكن الاطلاع على تفاصيل الزيارات القطرية الماضية أو الزيارات القطرية التي تم طلبها أو الموافقة عليها أو تأكيدها في موقع المفوضية في شبكة الويب (اضغط هنا).


	دراسة حالة: زيارة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى نيبال (كانون الأول/ديسمبر 2004)

أنشئ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في 1980 لمساعدة الأسر الذين أصبحوا خارج نطاق حماية القانون نتيجة اختفائهم. وفي عام 2004 تم تنبيه الفريق العامل إلى وجود وضع خطير من حالات الاختفاء في نيبال. وقد زاد عدد الحالات المُبلَّغ عنها زيادة كبيرة بين عام 2002 وعام 2004، مما دفع الفريق إلى أن يطلب إجراء زيارة، وتمت الزيارة في كانون الأول/ديسمبر 2004.


ولعبت المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في هذه الزيارة القطرية فقدمت مشورة بشأن تخطيطها وساهمت في جمع المعلومات أثناء الزيارة. وفي البداية كانت المنظمات غير الحكومية المحلية تعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية لنقل التقارير الفردية عن حالات الاختفاء إلى الفريق العامل. واستناداً إلى هذه الحالات أحال الفريق العامل أكثر من 150 حالة منذ آب/أغسطس 2003 إلى حكومة نيبال. وكانت المعلومات الواردة عن طريق الشكاوى الفردية وكذلك التقارير الأخرى والمواد الأخرى المقدمة من المنظمات غير الحكومية ذات أهمية حاسمة في قرار الفريق العامل بأن يطلب القيام بزيارة قطرية إلى نيبال. وقدمت المنظمات غير الحكومية الدولية تحليلاً شاملاً للحالة واجتمعت مع الفريق العامل في جنيف قبل البعثة.


وكانت المنظمات غير الحكومية المحلية نشطة جداً في دعم الزيارة. فقد اتصل الكثير منها بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيبال الذي كان مسؤولاً عن تنظيم الزيارة القطرية. وأثناء الزيارة اجتمع الوفد مع عدد كبير من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني. وتم توفير الأموال من ممثلي المنظمات غير الحكومية من المناطق المحلية للسفر إلى العاصمة كتماندو للاجتماع مع الفريق العامل.


ونتيجة لما أبداه أعضاء المجتمع المدني في نيبال من مهارة حرفية والتزام تمكَّن الفريق العامل من جمع معلومات حديثة ومن نوعية عالية عن الحالة في نيبال أثناء زيارته إلى البلد. واستطاع الفريق العامل أن يقدِّم عشر توصيات محدَّدة تستطيع المنظمات غير الحكومية الآن أن تستعملها في أعمال المناصرة الجارية التي تقوم بها وفي رصد التقدُّم الذي تحرزه حكومة نيبال في الوفاء بالتزاماتها بموجب المعايير الدولية.

المصدر:  إضافة لتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي: بعثة نيبال، 6-14 كانون الأول/ديسمبر 2004 (E/CN.4/2005/65/Add.1).


3 -
تقديم المعلومات إلى أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة

تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تضع أمام الإجراءات الخاصة معلومات عن حالة محدَّدة من حالات حقوق الإنسان في بلد بعينه أو عن قوانينه وممارساته التي يترتب عليها آثار في مجال حقوق الإنسان. وأحياناً قد يطلب أصحاب الولايات معلومات محدَّدة بشأن موضوع يندرج في ولايتهم أو إجراء مشاورات مع المنظمات غير الحكومية بشأن ولايتهم.


فعند إعداد التقرير الموضوعي لعام 2005 مثلاً طلب المقرِّر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة كلاً من الحكومات والمنظمات غير الحكومية تقديم معلومات عن استخدام الأطفال في المواد الخليعة على الإنترنت من خلال استبيانات نُشرت في موقع المفوضية في شبكة الإنترنت.

	دراسة حالة: المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه - شراكات المنظمات غير الحكومية لإجراء مشاورات إقليمية عن العنف ضد المرأة (2002)

تضمَّن التقرير السنوي للمقرِّرة الخاصة عن عام 2002 استعراضاً تفصيلياً للتطورات الدولية والإقليمية والوطنية وأفضل الممارسات لمكافحة العنف ضد المرأة في الفترة 1994-2003. ولتجميع هذا التقرير طلبت المقررة الخاصة معلومات عن الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة من مجموعة من المنظمات تشمل المنظمات غير الحكومية.


ولدعم عملية جمع هذه المعلومات نظَّم منتدى آسيا - المحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، وهو منظمة غير حكومية إقليمية للنهوض بحقوق المرأة، عملية مشاورات بين المجموعات النسائية من منطقة آسيا - المحيط الهادئ والمقرِّرة الخاصة في 2002. وفي هذه المشاورة استعرضت المجموعات النسائية العاملة للقضاء على العنف ضد المرأة ما تم إحرازه من تقدُّم خلال العقد الماضي. وأبرز التحليل أن العولمة والأصولية المتنامية كانت من المؤثرات الحاسمة على أسباب وعواقب العنف ضد المرأة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ. وأتاحت المشاورات للمقرِّرة الخاصة اتصالاً مباشراً بالمجموعات النسائية المحلية التي لديها معلومات مباشرة عن الانتهاكات وعن أفضل الممارسات. وفي الوقت نفسه استفادت المجموعات النسائية من المعرفة المباشرة بآلية الإجراءات الخاصة والقدرة على تقاسم المعلومات مع المنظمات غير الحكومية الأخرى.


وكان التحليل الجماعي الذي نشأ عن هذه المشاورات مُدخَلاً هاماً في تقرير المقرِّرة الخاصة. وبالنسبة للمنتدى شكّل هذا التحليل أساساً لبرنامجه عن العنف ضد المرأة لعام 2003. ويواصل المنتدى العمل مع المقررة الخاصة كآلية أساسية لإعمال حقوق المرأة في المنطقة. وأدّى هذا العمل إلى زيادة الرسائل الواردة إلى المقرِّرة الخاصة من منطقة آسيا - المحيط الهادئ وهو ما جعل مشكلة العنف ضد المرأة أكثر وضوحاً وزاد من إمكانية مواجهتها.


وكرَّرت المقرِّرة الخاصة مشاوراتها الإقليمية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ في 2004 و 2005 واضطلع بمشاورات إقليمية في أفريقيا وآسيا الوسطى بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان. ومن المخطط القيام بمزيد من المشاورات الإقليمية.


4 -
العمل إقليمياً أو وطنياً أو محلياً لمناصرة أعمال الإجراءات الخاصة

ونشرها ومتابعتها وتنفيذها

تتولَّد عن الأعمال الجارية لأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة، بما في ذلك التقارير والتوصيات المقدمة منهم، مواد قيِّمة تستطيع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية إدماجها في أعمالها الجارية للمناصرة. وعلى سبيل المثال:

•
تنفيذ توصيات الإجراءات الخاصة على الصعيد الوطني: تمثل الدعوة لمتابعة تنفيذ توصيات الإجراءات الخاصة، وخاصة بعد زيارة قطرية، دوراً هاماً تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تقوم به لإعمال حقوق الإنسان. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تتخذ إجراءات لرصد التقدُّم الذي تحرزه الحكومة في تنفيذ التوصيات أو أن تقوم هذه المنظمات بنفسها بالوفاء بالتوصيات.

•
وضع المعايير الوطنية أو المحلية: يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تستعمل المعايير أو القوانين النموذجية أو أفضل الممارسات الدولية التي يوثقها أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة من أجل زيادة الوعي بقضية بعينها أو استعمالها في حملة لتحسين المعايير الوطنية أو المحلية أو لتكون علامات قياس تُفَسِّر القوانين الوطنية.

•
أدوات لصياغة خطوط توجيهية تشغيلية: يمكن أن تتيح أعمال أحد أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة مواد تفصيلية عن الحقوق والالتزامات تستطيع المنظمات أن تستعملها لصياغة خطوط توجيهية داخلية للعمل. وعلى سبيل المثال توفِّر أعمال المقرِّر الخاص المعني بالحق في التعليم خطوطاً توجيهية قيِّمة للمؤسسات التعليمية. ويمكن استعمال أعمال المقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون بصياغة معايير داخلية تدريبية وتشغيلية. ويمكن أن يتيح عمل المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه تعاريف قيِّمة للعنف ضد المرأة وأسبابه وأفضل الممارسات للقضاء على هذه الأسباب. ويمكن استخدام هذه التعاريف في المدارس والسجون ومراكز إيواء المرأة والمنظمات الأخرى التي تسعى إلى إقامة ظروف آمنة للمرأة.

	دراسة حالة: المقرِّر الخاص المعني بالسكن - شراكات المنظمات غير الحكومية لدعم ولاية حق المرأة في السكن (2002)

في عام 2002 قام المقرِّر الخاص المعني بالسكن، متعاوناً مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في نيروبي، بتنظيم مشاورة خاصة مع المنظمات غير الحكومية بشأن الحق في السكن. ونجحت هذه المشاورة نجاحاً كبيراً وتمخضت عن إنشاء ولاية خاصة للمقرِّر الخاص: بشأن المرأة والسكن.


وأدّى نجاح هذه المشاورة الأولى إلى سلسلة من المشاورات الإقليمية على أساس الولاية الجديدة. وقام شركاء التنفيذ من المنظمات غير الحكومية بتنظيم مشاورات في الهند والمكسيك ومصر وفيجي والولايات المتحدة الأمريكية وهنغاريا وأسبانيا. ودُعي الشركاء من المستوى الشعبي إلى دورة تدريبية لمدة يومين عن قضية المرأة والسكن أعقبها يومان من المشاورات.


ونتيجة لهذه المشاورات الإقليمية تشكّلت شبكة ملتزمة من المنظمات الشعبية وممثلي المنظمات غير الحكومية بشأن قضية المرأة والسكن. وبعد مشاورات إقليمية نظَّم الكثير من المنظمات غير الحكومية المشاركة مشاورات وبرامج مناصرة وطنية لنقل نتائج هذا العمل إلى الصعيد الوطني.


وقام المقرِّر الخاص أيضاً بزيارة كينيا والبرازيل. وشارك المجتمع المدني بنشاط كبير في تخطيط هذه الزيارات والمشاركة فيها. وفي كل بلد عُقدَت منتديات للمجتمع المدني تم فيها الإدلاء بشهادات تتصل بالولاية. وتولَّد عن هذه المنتديات أثر كبير تمثّل في تمكين المشاركين وتقاسم المعلومات والاستراتيجيات وبناء شبكات جديدة بين المنظمات والأفراد. وسمحت المعلومات المتجمِّعة للمقرِّر الخاص بصياغة توصيات محدَّدة أكثر فعالية تزوِّد المنظمات غير الحكومية بأدوات مناصرة أفضل للعمل في المستقبل.


ومن هذه المشاورات وما تلاها من أعمال قامت بها المنظمات غير الحكومية جمع المقرِّر الخاص ثروة من المعلومات عن مسألة المرأة والسكن وعن الروابط بين هذه المسألة والعنف ضد المرأة وحقوق الميراث والممارسات التقليدية. وأوضحت المعلومات والدعم من المنظمات الشعبية ضرورة العمل عن كثب بالاقتران بكلا الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسوف يستعمل المقرِّر الخاص هذه المعلومات لإصدار دراسة متعمِّقة والنهوض بفهم حق المرأة في السكن وإعمال هذا الحق.


5 -
الاجتماع مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة

يُخصِّص أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وقتاً لعقد اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية في إطار مشاوراتهم في جنيف ونيويورك (لمن يحضر الجمعية العامة) وأثناء الزيارات القطرية. وتتسم هذه الاجتماعات بأهمية خاصة للمساعدة في بناء شراكة مستمرة بين أصحاب الولايات والمنظمات غير الحكومية. ويمكن الاتصال على مدار السنة بموظفي المفوضية الذين يوفِّرون الخدمات لأصحاب الولايات من أجل ترتيب هذه الاجتماعات.


وتستطيع المنظمات غير الحكومية أيضا أن تدعو أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة إلى المشاركة في مختلف المبادرات المتصلة بولاياتهم.

هاء -
معلومات إضافية

يوجد في الوقت الحاضر 41 آلية للإجراءات الخاصة. ويرد بيان هذه الآليات أدناه. ومع ذلك يُنصَح بمراجعة القائمة الحالية الموجودة في موقع المفوضية في شبكة الويب (http://www.ohchr.org) التي تقدِّم أيضاً معلومات عن نطاق هذه الآليات وتواريخها.
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	المقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	1985
	قرار اللجنة 1985/53
	2004
	قرار اللجنة 2004/41 (لمدة ثلاث سنوات)

	المقرِّر الخاص المعني بالآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السميّة والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتّع بحقوق الإنسان
	1995
	قرار اللجنة 1995/81
	2004
	قرار اللجنة 2004/17 (لمدة ثلاث سنوات)

	المقرِّرة الخاصة المعنية بجوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال
	2004
	قرار اللجنة 2004/110
(لمدة ثلاث سنوات)
	
	

	الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال
	2005
	قرار اللجنة 2005/69
(لمدة سنتين)
	
	

	المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
	1994
	قرار اللجنة 1994/45
	2003
	قرار اللجنة 2003/45 (لمدة ثلاث سنوات)

	*
قرَّر مجلس حقوق الإنسان في دورته الأولى في حزيران/يونيه 2006 أن يُمدِّد بصفة استثنائية لمدة سنة واحدة، ورهناً بالاستعراض الذي سيجريه المجلس طبقاً لقرار الجمعية العامة 60/251، جميع الولايات وأصحاب الولايات.



ويمكن الاطلاع في موقع المفوضية في شبكة الويب (اضغط هنا) على التفاصيل المحدَّدة للولايات واشتراطات الشكاوى الفردية والتقارير الصادرة والزيارات القطرية لكل إجراء خاص.
الولايات القطرية
	الاسم/الولاية
	إنشاء الولاية
	تمديد الولاية*

	
	في
	بموجب
	في
	بموجب

	المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس
	2004
	قرار اللجنة 2004/14 (مدة الولاية غير محدَّدة)
	2005
	قرار اللجنة 2005/13 (لمدة سنة واحدة)

	الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي
	2004
	قرار اللجنة 2004/82 (مدة الولاية غير محدَّدة)
	2005
	قرار اللجنة 2005/75 (لمدة سنة واحدة)

	الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا
	1993
	قرار اللجنة 1993/6
	1995
	قرار اللجنة 1995/55 (مدة الولاية غير محدَّدة)

	الممثلة الشخصية لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في كوبا
	2002
	قرار اللجنة 2002/18 (مدة الولاية غير محدَّدة)
	
	

	المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	2004
	قرار اللجنة 2004/13 (مدة الولاية غير محدَّدة)
	2005
	قرار اللجنة 2005/11 (لمدة سنة واحدة)

	الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	2004
	قرار اللجنة 2004/84 (مدة الولاية غير محدَّدة)
	2005
	قرار اللجنة 2005/85 (لمدة سنة واحدة)

	الخبير المستقل المعيَّن من قِبَل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في هاييتي
	1995
	قرار اللجنة 1995/70 (مدة الولاية غير محدَّدة)
	
	

	الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ليبريا
	2003
	قرار اللجنة 2003/82 (لمدة ثلاث سنوات)
	
	

	المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار
	1992
	قرار اللجنة 1992/58
	2005
	قرار اللجنة 2005/10 (لمدة سنة واحدة)

	المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
	1993
	قرار اللجنة 1993/2 ألف (”حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي“)
	
	

	الخبير المستقل المعيَّن من قِبَل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال
	1993
	قرار اللجنة 1993/86
	2005
	قرار اللجنة 2005/83 (لمدة سنة واحدة)

	المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان
	2005
	قرار اللجنة 2005/82 (لمدة سنة واحدة)
	
	

	الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في أوزبكستان
(الإجراء 1503)
	2005
	هذا الإجراء سرّي (لمدة سنة واحدة)
	
	

	*
قرَّر مجلس حقوق الإنسان في دورته الأولى في حزيران/يونيه 2006 أن يُمدِّد بصفة استثنائية لمدة سنة واحدة، ورهناً بالاستعراض الذي سيجريه المجلس طبقاً لقرار الجمعية العامة 60/251، جميع الولايات وأصحاب الولايات.



ويمكن الاطلاع في موقع المفوضية في شبكة الويب (اضغط هنا) على التفاصيل المحدَّدة للولايات واشتراطات الشكاوى الفردية والتقارير الصادرة والزيارات القطرية لكل إجراء خاص.

الفصل السادس -
هيئات المعاهدات
	لمحة سريعة عن هيئات المعاهدات
ما هي هيئات المعاهدات؟

هيئات المعاهدات هي لجان من الخبراء المستقلين تقوم برصد تنفيذ الدول الأطراف لأحكام معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية السبع لحقوق الإنسان. ويتم ذلك بشكل أساسي عن طريق استعراض تقارير التنفيذ التي تقدمها الدول الأطراف بشكل دوري. وتناط ببعض هذه الهيئات كذلك ولاية استقبال الشكاوى الفردية والتحقيق فيها.

كيف تعمل؟

بالإضافة إلى التزام كل دولة من الدول الأطراف بتنفيذ الأحكام الجوهرية للمعاهدة، تلتزم كل دولة طرف كذلك بتقديم تقارير دورية عن كيفية إعمال الحقوق الواردة في المعاهدات التي هي طرف فيها. وتقوم اللجنة المعنية بالمعاهدة بدراسة هذه التقارير في ضوء كافة المعلومات المتاحة لها، بما فيها المعلومات المقدمة من منظمات أخرى، مثل المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة، وكذلك من خلال الأسئلة الشفوية والمكتوبة الموجّهة إلى الدولة الطرف. واستناداً إلى هذه العملية، تعتمد اللجنة ما يُعرَف عموماً باسم ”الملاحظات النهائية“، والتي تشير إلى الجوانب الإيجابية في تنفيذ الدولة الطرف للمعاهدة والمجالات التي توصي فيها هيئة المعاهدة بقيام الدولة الطرف باتخاذ المزيد من الإجراءات.


وبالإضافة إلى النظر في تقارير الدول الأطراف، تمارس هيئات المعاهدات مهاماً أخرى في مجال الرصد بغية تعزيز الامتثال للمعاهدات:

•
فهناك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي لجان يحق لها النظر في الشكاوى أو الرسائل الواردة من الأفراد - أو مجموعات من الأفراد في حالة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة - الذين يعتقدون بأن حقوقهم قد انتُهِكت من قِبَل الدولة الطرف. وفي إطار هذه الآليات للتعامل مع الشكاوى، يمكن لهيئات المعاهدات أن تعتمد إجراءات مؤقتة في الحالات العاجلة بغرض الحفاظ على وضع ما حتى يمكن اتخاذ قرار نهائي حول الموضوع.

•
وبالنسبة للجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيمكنهما الشروع في إجراء تحقيقات عند تلقي معلومات موثوقة تشتمل على مؤشرات واضحة بحدوث انتهاكات جدّية أو خطيرة أو منتظمة للمعاهدات في إحدى الدول الأطراف.

•
أما لجنة القضاء على التمييز العنصري فقد وضعت إجراءات تتعلق بتدابير الإنذار المبكّر والتصرّف بشكل عاجل.

•
كما تقوم هيئات المعاهدات كذلك باعتماد تعليقات عامة وإجراء مناقشات مواضيعية تركّز على موضوع بعينه بغرض إعطاء توجيهات جوهرية بشأن تنفيذ أحكام المعاهدات.

ما هي المنظمات غير الحكومية التي يمكنها الاتصال بها؟

يمكن لأية منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان الوارد في كل معاهدة أن تتفاعل مع هيئات المعاهدات. وفي العادة لا يلزم أن تكون المنظمات غير الحكومية لها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى يتسنى لها العمل مع هيئات المعاهدات.

كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

لقد ثبت أن العمل مع هيئات المعاهدات هو أحد الطرق الفعّالة التي يمكن بها للمنظمات غير الحكومية أن تسهم في إعمال حقوق الإنسان ووضع مبادئ توجيهية محدَّدة بشأن حقوق الإنسان. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تتعامل مع المعاهدات ومع هيئات المعاهدات من خلال عدد من الطرق كما يلي:

•
تشجيع التصديق على أيٍ من معاهدات حقوق الإنسان

•
رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بشأن الإبلاغ

•
تقديم المواد والمعلومات المكتوبة، بما في ذلك التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية

•
المشاركة بصفة مراقب أو من خلال الإفادات الشفوية للمنظمات غير الحكومية في جلسات هيئات المعاهدات حسبما تسمح به قواعد تلك الهيئات

•
متابعة الملاحظات النهائية الصادرة عن هيئات المعاهدات

•
تقديم الشكاوى الفردية إلى هيئات المعاهدات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم)

•
تقديم معلومات لمساعدة التحقيقات السرّية (لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة)

•
تقديم معلومات من أجل إجراءات الإنذار المبكّر والتدابير العاجلة (لجنة القضاء على التمييز العنصري)

•
تقديم إفادات إلى الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات


	كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية الوصول إليها؟

يمكن الاتصال بجميع اللجان، باستثناء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، من خلال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف على العنوان التالي:

[اسم اللجنة]

c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا
رقم الفاكس :+41 (0)22 917 90 22

أما لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيمكن الوصول إليها من خلال شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة في نيويورك على العنوان التالي:

c/o Division for the Advancement of Women 
Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor
New York, NY 10017, United States of America 
رقم الهاتف: +1 212 963 3463 
البريد الإلكتروني: daw@un.org 


وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي تريد تقديم معلومات إلى لجنة حقوق الطفل فيمكنها كذلك الاتصال بمجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل على العنوان التالي:

c/o Defence for Children International
1, rue de Varembé

P.O. Box 88

CH–1211 Geneva 20
Switzerland
سويسرا

رقم الهاتف: +41 (0)22 740 47 30
رقم الفاكس: +41 (0)22 740 11 45 

البريد الإلكتروني: ngo-crc@tiscalinet.ch
الموقع على شبكة الويب: http://www.crin.org/NGOGroupforCRC

أما المنظمات غير الحكومية الراغبة في تقديم معلومات إلى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فيمكنها كذلك الاتصال بالتجمّع الدولي للمنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية العمال المهاجرين على العنوان التالي:

c/o Defence for Children International
1, rue de Varembé

P.O. Box 88
CH–1211 Geneva 20
Switzerland

سويسرا

رقم الهاتف: +41 (0)22 740 47 30
رقم الفاكس: +41 (0)22 740 11 45 

البريد الإلكتروني: ngo-crc@tiscalinet.ch
الموقع على شبكة الويب: http://www.crin.org/NGOGroupforCRC
 


ألف -
ما هي هيئات المعاهدات؟

1 -
هيئات المعاهدات: رصد المواثيق الدولية الأساسية

لحقوق الإنسان

تقوم هيئات المعاهدات برصد المعاهدات الدولية السبع لحقوق الإنسان والتي ترتّب التزامات قانونية على الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعند قبول أيٍ من الدول الأعضاء لإحدى هذه المعاهدات، سواءً من خلال التصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها، فإن هذه الدولة تتحمل التزاماً قانونياً بتنفيذ الحقوق الواردة في تلك المعاهدة. وباستثناء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ينشأ لكل معاهدة لجنة دولية من الخبراء المستقلين(
)، تُعرف باسم هيئة المعاهدة لرصد تنفيذ أحكام المعاهدة في الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها (وبموجب ذلك أصبحت دولاً أطرافاً في المعاهدة). ويتراوح حجم هذه اللجان ما بين 10 و 23 خبيراً مستقلاً، وهم من ذوي الكفاءة المعتَرف بها في مجال حقوق الإنسان، ويكون ترشيحهم واختيارهم من قِبَل الدول الأطراف لفترة محدَّدة بأربع سنوات قابلة للتجديد.


وبعض المعاهدات مشفوعة ببروتوكولات اختيارية يمكن أن تصدق عليها الدول الأطراف في المعاهدة.(
) وتشتمل البروتوكولات الاختيارية في العادة على أحكام تتعلق بقضية محدَّدة و/أو تسمح باتخاذ إجراءات معيَّنة، مثل الشكاوى الفردية أو التحقيقات.


وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الدول التي صدقت على معاهدات حقوق الإنسان(
). واليوم أصبحت منظومة هيئات معاهدات الأمم المتحدة تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الحماية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.


وتقوم على خدمة جميع هيئات المعاهدات، باستثناء واحدة منها فقط، وحدة المعاهدات والمتابعة المنبثقة عن فرع المعاهدات والمجلس في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. أما هيئة المعاهدة الوحيدة المستثناة فهي لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، إذ تحصل على الخدمات المطلوبة لها من شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في نيويورك. وتتلقى كل من وحدة المعاهدات والمتابعة وشعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة الإفادات والتقارير والمراسلات الموجَّهة لهيئات المعاهدات، كما تتوليان إعداد التقارير وإجراء البحوث وتقديم التعاون الفني والتوجيه والمشورة إلى الدول الأطراف، وكذلك تنظيم الاجتماعات والقيام بأية أعمال لوجستية أخرى تتطلبها هيئات المعاهدات.

2 -
الولايات المخوَّلة لهيئات المعاهدات

تتمثَّل الولاية الأساسية المخوَّلة لهيئات المعاهدات، والتي تشترك فيها جميع اللجان، في رصد تنفيذ المعاهدة ذات الصلة من خلال استعراض التقارير المقدَّمة بشكل دوري من الدول الأطراف. وبمجرد أن تقوم الدولة بالتصديق على معاهدة ما، فإنه يترتب عليها التزام - بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ الأحكام الفعلية للمعاهدة - بتقديم تقارير دورية إلى هيئة رصد المعاهدة فيما يتعلق بالتدابير التي تتخذها الدولة بشأن التنفيذ.


وهناك خمس من هيئات المعاهدات يحق لها النظر في الشكاوى الفردية في الدول التي قبلت بهذا الإجراء. وهذه الهيئات الخمس هي: لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتستطيع اثنتان من هيئات المعاهدات إجراء تحقيقات سرّية في الانتهاكات المزعومة لأحكام المعاهدة ذات الصلة، إلا في الحالات التي قررت فيها الدولة الطرف الانسحاب من هذا الإجراء. وهاتان الهيئتان هما لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

	هيئات رصد المعاهدات والبروتوكولات الاختيارية

	هيئات رصد المعاهدات
	البروتوكولات الاختيارية

	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (اعتمد في عام 1966)

	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ أنشئت في عام 1997:
· تنظر في التقارير الواردة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
· تتلقى الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري الأول
	البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: يسمح بالشكاوى الفردية واعتمد في عام 1966

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واعتمد في عام 1989

	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اعتمد في عام 1966)

	لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ أنشئت في عام 1985:
· تنظر في التقارير الواردة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	ليست هناك بروتوكولات اختيارية

	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (اعتمدت في عام 1965)

	لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ أنشئت في عام 1970:
· تنظر في التقارير الواردة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
· تتلقى الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الإجراء الاختياري)
	ليست هناك بروتوكولات اختيارية

	الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اعتمدت في عام 1979)

	لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛ أنشئت في عام 1982:
· تنظر في التقارير الواردة بموجب الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
· تتلقى الشكاوى الفردية وقد تعمد إلى إجراء تحقيقات بموجب البروتوكول الاختياري
	البروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: يسمح بتلقي الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات، واعتمد في عام 1999.

	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اعتمدت في عام 1984)

	لجنة مناهضة التعذيب: أنشئت في عام 1987:
· تنظر في التقارير الواردة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
· قد تقوم بإجراء تحقيقات بموجب المادة 20 وتتلقى شكاوى فردية بموجب المادة 22 (الإجراء الاختياري)
	البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ يقضي بإنشاء آليات رصد وطنية ودولية؛ اعتمد في عام 2002.

	الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل (اعتمدت في عام 1989)

	لجنة حقوق الطفل؛ أنشئت في عام 1991:
· تنظر في التقارير الواردة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية، المكملة لها

	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، اعتمد في عام 2000

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستخدام الأطفال في الدعارة وإنتاج المواد الإباحية، اعتمد في عام 2000.

	الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (اعتمدت في عام 1990).

	لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ أنشئت في عام 2004:
· تنظر في التقارير الواردة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
· تتلقى الشكاوى الفردية بموجب المادة 77 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الإجراء الاختياري، لم يبدأ إنفاذه بعد)

	ليست هناك بروتوكولات اختيارية


	يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات المعنية بها من موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الإنترنت (اضغط هنا) أو من صحائف الوقائع التالية الصادرة عن المفوضية:

	
	•
	صحيفة الوقائع رقم 10 (التنقيح 1): حقوق الطفل

	
	•
	صحيفة الوقائع رقم 12: لجنة القضاء على التمييز العنصري

	
	•
	صحيفة الوقائع رقم 15 (التنقيح 1): الحقوق المدنية والسياسية: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

	
	•
	صحيفة الوقائع رقم 16 (التنقيح 1): لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

	
	•
	صحيفة الوقائع رقم 17: لجنة مناهضة التعذيب

	
	•
	صحيفة الوقائع رقم 22: التمييز ضد المرأة: الاتفاقية واللجنة

	
	•
	صحيفة الوقائع رقم 24 (التنقيح 1): الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين واللجنة المعنية بالاتفاقية

	
	•
	صحيفة الوقائع رقم 30: نظام معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: مقدمة إلى معاهدات حقوق الإنسان وأجهزة المعاهدات

	
	•
	صحيفة الوقائع رقم 7 (التنقيح 1): إجراءات الشكوى

	
ويمكن الاطلاع على صحائف الوقائع الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في موقع المفوضية على الإنترنت (اضغط هنا).


ولمعرفة المزيد حول أساليب عمل أجهزة المعاهدات فيما يتعلق بإجراء تقديم تقارير الدول الأطراف، يمكن الرجوع إلى التقرير الخاص بأساليب عمل أجهزة معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بإجراء تقديم تقارير الدول الأطراف (الوثيقة HRI/MC/2005/4).


وقد أنتجت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أداة تدريبية حول عمل أجهزة المعاهدات على شكل قُرص مرئي رقمي (DVD) سيتم توزيعه على نطاق واسع وسيكون متاحاً حسب الطلب اعتباراً من شهر تموز/يوليه 2006 من مكتب مطبوعات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (وللمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى الفصل التاسع).


باء -
كيف تعمل هيئات المعاهدات؟

تؤدي هيئات المعاهدات عدداً من المهام لرصد كيفية قيام الدول الأطراف بتنفيذ المعاهدات. ويناقش هذا القسم عمل هيئات المعاهدات السبعة كمجموعة واحدة. ولكن ينبغي ملاحظة أن كل هيئة من هيئات المعاهدات هي لجنة مستقلة من الخبراء تضطلع بمهمة رصد تنفيذ معاهدة محدَّدة. وعلى الرغم من أن هيئات المعاهدات تعمل على تنسيق أنشطتها، إلا أن الإجراءات والممارسات قد تختلف من لجنة إلى أخرى. ويُورد القسم هاء من هذا الفصل بعض الاختلافات الرئيسية والتي لها صلة بعمل المنظمات غير الحكومية.

1 -
دور هيئات المعاهدات في دراسة تقارير الدول الأطراف

تلتزم كل دولة من الدول الأطراف في أية معاهدة - إضافة إلى التزامها بتنفيذ الأحكام الجوهرية للمعاهدة - بتقديم تقارير دورية إلى هيئة المعاهدة ذات الصلة حول كيفية تنفيذ الدولة لهذه الحقوق. ويجب أن تحدِّد هذه التقارير التدابير القانونية والإدارية والقضائية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام المعاهدة وتوفير المعلومات عن المصاعب التي واجهتها.


ويتعيَّن على الدول الأطراف أن تقدِّم تقارير أوَّلية، وهذه تكون في العادة بعد مرور سنة على دخول المعاهدة حيز التنفيذ في الدولة المعنية. أما المعدل الدوري لتقديم التقارير التالية فيتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وذلك على حسب أحكام المعاهدة والقرارات التي تتخذها اللجان. وهناك بعض اللجان التي تقبل تقارير مجمَّعة. ولتحديد الموعد الذي يتعيَّن فيه على الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها التالي، يجب الرجوع إلى التعليقات النهائية الصادرة عن هيئة المعاهدة ذات الصلة وأحدث تقرير مقدَّم من الدولة الطرف.


ومن المرغوب فيه أن تنظر الدول الأطراف إلى عملية إعداد تقاريرها لهيئات المعاهدات لا على أنها وفاء بالتزام دولي عليها فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها فرصة لتقييم الوضع فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في هذه الدول بغرض تخطيط سياساتها.


وبعد استلام التقرير والمعلومات الأخرى من الدولة الطرف، وقبل انعقاد الجلسة التي يناقَش فيها التقرير، تقوم اللجنة ذات الصلة بإعداد قائمة بالقضايا والأسئلة الخاصة بهذه الدولة الطرف. ويتم إعداد هذه القائمة إما في اجتماع لفريق عامل سابق على الدورة أو في جلسة عامة، على حسب ما تقرره هيئة المعاهدة. وفي بعض الأحيان قد تقدِّم الدولة الطرف ردود مكتوبة على الأسئلة الواردة في هذه القائمة. وتعتبر هذه الردود المكتوبة مكمِّلة للتقرير الأصلي، وتكتسب أهمية خاصة عندما يكون هناك فاصل زمني طويل بين وقت تقديم التقرير ووقت تمكُّن اللجنة أخيراً من النظر فيه.


وتعمد كلٌ من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل إلى عقد اجتماع لفريق عامل قبل الدورة يمتد لأسبوع لإعداد قوائم بالقضايا والأسئلة المتعلقة بتقارير الدول الأطراف والتي من المقرر النظر فيها. وكذلك تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب اجتماعات سابقة على الدورة للأفرقة العاملة، ولكنها تخصص فقط للتعامل مع الشكاوى الفردية وليس لها أي دور في إعداد قوائم بالقضايا. وتحيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه المهمة إلى أفرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية، والتي تجتمع أثناء الدورة قبل الجلسة المقرَّرة للنظر في التقرير. أما لجنة القضاء على التمييز العنصري فليس لها فريق عامل سابق على الدورة. وتعيِّن معظم اللجان واحداً من أعضائها للعمل كمقرر قطري ليتولى مسؤولية إعداد قائمة القضايا المتعلقة بدولة ما.


وبالإضافة إلى التقرير المقدَّم من الدولة الطرف، يمكن أن تتلقى هيئات المعاهدات معلومات عن تنفيذ أحكام المعاهدة من مصادر أخرى، بما فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المشتركة بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية (الوطنية والدولية)، والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصحفية.


وفي أثناء المناقشة الرسمية للتقرير، توجَّه الدعوة للدول الأطراف لحضور دورة اللجنة لكي تجيب على الأسئلة المطروحة من أعضاء اللجنة وتقدِّم أية معلومات إضافية. والغرض من ذلك هو الدخول في حوار بنَّاء لمساعدة الحكومة في جهودها الرامية إلى تنفيذ المعاهدة بأقصى قدر ممكن من الكمال والفعالية. فهيئات المعاهدات ليست أجهزة قضائية، ولكنها أُنشئت لرصد تنفيذ المعاهدات وتقديم التشجيع والمشورة للدول.


وبعد النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف وأية معلومات إضافية أخرى، تعتمد هيئات المعاهدات ما يعرف عموماً بإسم الملاحظات الختامية،(
) تتضمن إشارات إلى كل من الجوانب الإيجابية في قيام الدولة بتنفيذ المعاهدة والمجالات التي توصي فيها هيئة المعاهدة بأن تقوم الدولة باتخاذ المزيد من التدابير. ومن المهم في التقارير اللاحقة أن تقوم الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات، وكذلك الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المعاهدة.
2 -
النظر في الشكاوى الواردة من أفراد يزعمون

انتهاك إحدى الدول الأطراف لحقوقهم

يمكن، وفي ظروف خاصة، أن تنظر خمس من هيئات المعاهدات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم) في الشكاوى أو الإفادات الواردة من أفراد يعتقدون أن إحدى الدول الأطراف قد انتهكت حقوقهم. ويعتبر هذا الإجراء اختيارياً للدول الأطراف: إذ لا يمكن لأي من هيئات المعاهدات أن تنظر في الشكاوى المتصلة بدولة طرف إلا إذا كانت هذه الدولة قد أقرَّت صراحة باختصاص هيئة المعاهدة في هذا الشأن، سواءً من خلال إعلان بموجب المادة ذات الصلة من المعاهدة أو عن طريق قبول البروتوكول الاختياري ذي الصلة.


ويمكن الاطلاع على معلومات تفصيلية بشأن الشكاوى الفردية المقدَّمة إلى هيئات المعاهدات (وتعرف أيضاً بإسم ”تظلُّمات“)، بما في ذلك الاطلاع على النصائح والتعليمات المتصلة بكيفية تقديم الشكوى، وذلك على موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت (اضغط هنا). وترد في الفصل الرابع مناقشة أكثر تفصيلاً لموضوع الشكاوى الفردية. 

3 -
التحقيقات

يمكن لإثنتين من هيئات المعاهدات - هما لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة - أن تعمدا إلى فتح تحقيقات عند تلقي معلومات موثوقة تشتمل على مؤشرات مؤكدة بوقوع انتهاكات مهمة أو خطيرة أو منتظمة للاتفاقيات في أي من الدول الأطراف. ولا يجوز إجراء التحقيقات فيما يتعلق بالدول الأطراف التي تحفظت بشكل صريح على اختصاص اللجنة ذات الصلة في هذا الشأن.(
)

ويعتبر الإجراء الخاص بالتحقيق أمراً سرياً. وينبغي العمل لتأمين تعاون الدولة الطرف طوال إجراءات التحقيق. ويمكن الرجوع إلى صحيفة الوقائع رقم 30 للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن التحقيقات.

4 -
إجراءات الإنذار المبكِّر والتدابير العاجلة

(لجنة القضاء على التمييز العنصري)

منذ عام 1993 وضعت لجنة القضاء على التمييز العنصري إجراءات تتعلق بالإنذار المبكر والتدابير العاجلة.(
) والغرض من الإجراءات الأولى هو الحيلولة دون تصاعد المشاكل الحالية في الدول الأطراف إلى نزاعات جديدة أو الحيلولة دون إعادة اشتعال النزاع؛ أما الإجراءات الثانية فالهدف منها هو التصرف حيال المشاكل التي تتطلب اهتماماً عاجلاً لمنع وقوع انتهاكات خطيرة التصرف حيال للاتفاقية أو للحد من نطاق أو عدد هذه الانتهاكات. وفي الواقع تستخدم هذه الإجراءات بالتزامن مع بعضها البعض. ويمكن إعمال هذه الإجراءات إما من قِبَل اللجنة نفسها أو من قِبَل الأطراف المعنية مثل المنظمات غير الحكومية.

5 -
التعليقات العامة

تقوم كل هيئة من هيئات المعاهدات بنشر تفسيراتها لأحكام معاهدة حقوق الإنسان التي تتولى رصدها على شكل تعليقات عامة (يستخدم مصطلح ”توصيات عامة“ في حالة كل من لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة). والغرض من التعليقات العامة هو إعطاء التوجيه بشأن تنفيذ الاتفاقية. وتغطي هذه التعليقات العامة مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتراوح ما بين إعطاء تفسيرات شاملة للأحكام الجوهرية وإعطاء توجيهات عامة حول المعلومات المتعلقة بمواد محددة في المعاهدة والتي يتعيَّن أن تضمنها الدول الأعضاء في تقاريرها. ويتم تجميع وتحديث التعليقات العامة والتوصيات العامة التي تعتمدها هيئات المعاهدات بشكل منتظم (انظر أحدث تنقيح للوثيقة HRI/GEN/1).

6 -
أيام المناقشة العامة/المناقشة المواضيعية

يخصص عدد من هيئات المعاهدات أياماً لإجراء مناقشة عامة حول أحد الموضوعات أو القضايا التي تهمها. وفي العادة تكون هذه المناقشات المواضيعية مفتوحة للمشاركين الخارجيين، مثل شركاء الأمم المتحدة، ووفود الدول الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء الأفراد. وقد تفيد حصيلة هذه المناقشات هيئة المعاهدة في صياغة تعليقات عامة جديدة. كما يمكن أن تساعد حصيلة هذه المناقشات الدول والأطراف المعنية الأخرى في فهم متطلبات المعاهدة. ويمكن الرجوع إلى موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت للحصول على معلومات بشأن مواعيد الأنشطة المقبلة لإجراء مثل هذه المناقشات.

7 -
إصلاح هيئات المعاهدات

تمر منظومة الأمم المتحدة في الوقت الحاضر بعملية إصلاح تاريخية تستهدف جعل آلياتها ومؤسساتها أكثر كفاءة وفاعلية. وفي تقريره عن الإصلاح لعام 2002 المعنون ”تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات“،(
) طالب الأمين العام بنهج أكثر تنسيقاً في عملية تقديم التقارير، واعتماد هيئات المعاهدات لأساليب وإجراءات سلسة ومبادئ توجيهية منسَّقة فيما يتعلق بتقديم التقارير؛ واقترح أن يسمح لكل دولة بتقديم تقرير واحد، يوجز امتثالها لمجموعة المعاهدات التي هي طرف فيها. وقد تم إحراز تقدُّم في تنسيق أساليب وإجراءات عمل هيئات المعاهدات، فأصبحت هيئات المعاهدات تعتمد هذه الأساليب والإجراءات على أساس اتباع ”أفضل الممارسات“. ويتواصل العمل في هذا المجال، كما يتواصل العمل في تنسيق متطلبات تقديم التقارير باستخدام وثيقة أساسية موسَّعة وتقارير مصمَّمة لكل معاهدة على حدة.


وفي تقريره المعنون ”في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان للجميع“(
) أعاد الأمين العام التأكيد على الحاجة لتنسيق وتعزيز نظام هيئات المعاهدات وطالب بتنفيذ مبادئ توجيهية متناسقة بشأن تقديم التقارير لكافة هيئات المعاهدات، بحيث يمكنها أن تعمل كمنظومة واحدة. وقد كررت المفوضة السامية هذه الدعوة في خطة عملها،(
) ولكنها أوضحت أن عمل هيئات المعاهدات على المدى الطويل يجب تعزيزه بشكل أكبر، بما في ذلك إنشاء هيئة موحَّدة للمعاهدات. وهناك ورقة مفاهيمية حول هذا الاقتراح، كما أنه يجري التشاور على نطاق واسع مع المعنيين بهذه العملية.(
) 

وللحصول على المزيد من المعلومات حول إصلاح هيئات المعاهدات، اضغط هنا.
8 -
الشبكة الخارجية

تستخدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الوقت الراهن شبكة خارجية لتسجيل ونشر المعلومات التي تزوَّد بها ثلاث من هيئات المعاهدات وهي: لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب. وتسجل الشبكة الخارجية لكل هيئة من هيئات المعاهدات هذه تفاصيل التقارير الواردة من الدول، وتقارير المنظمات غير الحكومية، والمعلومات المتصلة باجتماعاتها وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وتحصل المنظمات غير الحكومية في الوقت الحاضر على كلمة مرور يمكنها بها الدخول على الشبكة الخارجية عندما تقوم بتقديم معلومات إلى هيئة المعاهدة. ومن المتوخى جعل المعلومات المتوافرة على الشبكة الخارجية متاحة على شبكة الإنترنت بما يجعل الوصول إلى تلك المعلومات غير خاضع لأية قيود.

جيم -
ما هي المنظمات غير الحكومية التي يمكنها الوصول إليها؟

يمكن لأية منظمة غير حكومية عاملة في ميدان حقوق الإنسان الوارد في كل معاهدة أن تتفاعل مع هيئات المعاهدات. وفي العادة لا يطلب من المنظمات غير الحكومية أن تكون ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى يتسنى لها العمل مع هيئات المعاهدات.


ولحضور بعض اجتماعات هيئات المعاهدات يلزم الحصول على تصاريح خاصة أو التمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وترد هذه المتطلبات بالتفصيل في القسم هاء من هذا الفصل. 

دال -
كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

لقد ثبت أن العمل مع هيئات المعاهدات هو أحد الطرق البالغة الفعالية للمنظمات غير الحكومية للإسهام في إعمال حقوق الإنسان ووضع مبادئ توجيهية محدَّدة بشأن حقوق الإنسان. ويتم تشجيع المنظمات غير الحكومية على المساهمة في إجراء تقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وتقدِّر هيئات المعاهدات قيمة المعلومات المقدَّمة من المنظمات غير الحكومية في مختلف مراحل دورة تقديم التقارير للإفادة منها في العمليات التعاهدية؛ مثل الإفادات والالتماسات والتحقيقات وإجراءات الإنذار المبكر. ويمكن كذلك أن تقوم المنظمات الحكومية بتقديم معلومات حول الانتهاكات المزعومة لمعاهدات معيَّنة.


أما أشكال تفاعل المنظمات غير الحكومية مع هيئات المعاهدات فتختلف من هيئة لأخرى. ويوضح الرسم التالي كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تتفاعل بشكل رسمي مع كل هيئة من هيئات المعاهدات في الوقت الحاضر. ويرجى ملاحظة أن الأحكام المتصلة بالشكاوى الفردية تتطلب أن تكون الدول الأطراف قد أقرَّت باختصاص اللجان لتلقي مثل هذه الشكاوى.
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وتشتمل كلٌ من اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على إشارة صريحة لدور تقوم به ”الهيئات المختصة الأخرى“، بما في المنظمات غير الحكومية، في عمل هيئة المعاهدة. وبرغم ذلك فقد عمدت جميع هيئات المعاهدات إلى تقرير أشكال التفاعل مع المنظمات غير الحكومية. وقد اعتمدت كل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل مبادئ توجيهية محدَّدة بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمالهما.(
)،(
) وهناك جهود تُبذل في الوقت الحاضر لتنسيق أساليب وممارسات العمل في هيئات المعاهدات، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية.


ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل بشكل جوهري مع هيئات المعاهدات بالطرق الواردة أدناه، وذلك على حسب وضع الدولة الطرف فيما يتعلق بالتصديق على المعاهدة والموعد النهائي المحدَّد لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها التالي:

1 -
تشجيع التصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها

إن قيمة نظام معاهدات الأمم المتحدة تتجلى في العدد المتزايد من التصديقات على المعاهدات وقبول البروتوكولات الاختيارية والإجراءات الاختيارية الواردة في المعاهدات، وهي العملية التي يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تشارك فيها بشكل فاعل ونشط. فإذا كانت هناك دولة لم تصدق على إحدى المعاهدات أو البروتوكولات الاختيارية أو لم تنضم إليها، فإنه يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تضغط على الحكومة باتجاه التصديق أو الانضمام، وذلك بتنسيق جهود الضغط مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وأجهزة الإعلام الوطنية و/أو زيادة الوعي العام حول القضية.

2 -
رصد التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير

لأسباب مختلفة، قد لا تكون الدول الأعضاء قادرة في جميع الأوقات على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وفي هذا الصدد، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل على تشجيع حكوماتها على الوفاء بهذا الالتزام في الموعد المحدَّد، كما يمكنها زيادة الوعي العام حول التزام الدولة بتقديم تقرير ما في الوقت المحدد. ويمكن كذلك أن تقوم المنظمات غير الحكومية بتزويد الدولة بالمعلومات التكميلية المتعلقة بتنفيذ المعاهدة والتي تكون هذه المنظمات قد جمعتها من خلال ممارستها لأنشطتها. وبذلك يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل بالمشاركة مع الدولة من أجل تنفيذ المعاهدة.


وفي حالة عدم قيام دولة طرف بتقديم تقاريرها لفترة طويلة وعدم تجاوبها مع طلبات اللجان لتقديم التقارير، فإنه يمكن لهيئات المعاهدات أن تعتمد إجراءً يتم بموجبه النظر في حالة الدولة بدون التقرير المطلوب - وهو ما يعرف بإسم إجراء المراجعة - حيث يمكن الاستعاضة عنه بالمعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية.


ولمعرفة المزيد عن وضع الدول الأطراف فيما يتعلق بتقديم التقارير أو للإطلاع على تقارير سابقة للدول الأطراف، اضغط هنا.


ولمعرفة المزيد عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير والتي اعتمدتها مختلف هيئات المعاهدات، اضغط هنا.

3 -
تقديم المعلومات والمواد المكتوبة

ترحِّب اللجان، طوال الفترة التي تغطيها دورة تقديم التقارير، بتلقي معلومات إضافية عن جميع المجالات التي تغطيها المعاهدة ذات الصلة حتى تتمكَّن من الرصد الفعال لتنفيذ تلك المعاهدة في دولة ما. أما أفضل طريقة تقدم بها المنظمات غير الحكومية المعلومات الإضافية المكتوبة فتكون من خلال ما يعرف بإسم تقرير لمنظمة غير حكومية.

	ما هو المقصود بتقرير لمنظمة غير حكومية؟

تتمثل أفضل طريقة لتقديم معلومات من المنظمات غير الحكومية إلى هيئات المعاهدات في إعداد تقرير متكامل الأركان جنباً إلى جنب مع التقرير المقدَّم من الدولة الطرف. وتعرف هذه التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية في بعض الأحيان بإسم التقارير البديلة أو تقارير الظل.


وتُنصح المنظمات غير الحكومية بالتعرف على المبادئ التوجيهية المحددة المتعلقة بتقديم التقارير لكل هيئة من هيئات المعاهدات قبل أن تشرع المنظمة غير الحكومية في كتابة التقرير. وينبغي أن تعمل المنظمات غير الحكومية قدر الإمكان على جعل تقاريرها مماثلة في الهيكل للتقارير الرسمية للدول. ويجب أن يكون الهدف من تقارير المنظمات غير الحكومية هو إجراء تحليل منتظم لمدى توافق القوانين والسياسات والممارسات في الدولة الطرف مع المبادئ والمعايير التي تنص عليها المعاهدة. ويجب أن تُبرز هذه التقارير ما ترى أنه مشاكل في التنفيذ وتقدِّم توصيات محددة لتحسين الحالة في الدولة المعنية.


ويجب أن تقدَّم تقارير المنظمات الحكومية قبل دورات اللجان بأطول فترة ممكنة. ويسمح هذا التبكير لهيئات المعاهدات بأن تأخذ هذه التقارير في الاعتبار عند الإعداد للدورات وعند صياغة الملاحظات النهائية. وينبغي تزويد أمانة اللجنة المعنية بعدة نُسخ من التقرير وكذلك بنسخة إلكترونية.


وأكثر التقارير فعالية هي التي تأتي كنتاج للتعاون والتنسيق بين العديد من المنظمات غير الحكومية. ومن المستحسَّن أن تقدِّم المنظمات غير الحكومية تقريراً واحداً مشتركاً بشأن الدولة الواحدة. وتتوافر في الوقت الحاضر هياكل دائمة في كل من لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم لمساعدة المنظمات غير الحكومية الوطنية في تنسيق التقارير المقدَّمة منها. ويمكن الرجوع إلى القسم هاء من هذا الفصل للاطلاع على المزيد من التفاصيل.





وتقارير المنظمات غير الحكومية ليست النوع الوحيد من المعلومات المكتوبة التي يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديمها إلى اللجان. وتتفاوت الأحكام المتعلقة بتقديم المعلومات من هيئة معاهدة إلى أخرى. وبصفة عامة، ينبغي أن تقدِّم المنظمات غير الحكومية ما لديها من معلومات ومواد بعد تقديم تقريرها إلى هيئة المعاهدة وقبل مناقشة التقرير. وترحّب كل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل بتلقي المعلومات المكتوبة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في اجتماعات فرقها العاملة السابقة على الدورة، وأثناء صياغة قائمة القضايا. أما لجنة حقوق الطفل فتتطلب تقديم المعلومات إليها قبل شهرين من اجتماع فريقها العامل السابق على الدورة. وبالنسبة للجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم المعلومات المكتوبة إلى أفرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية(
)، والتي تعقد اجتماعاتها أثناء الدورة قبل الجلسة التي سيناقَش فيها التقرير الخاص بالدولة الطرف المعنية.


وينبغي أن تلاحظ المنظمات غير الحكومية كذلك أن أية معلومات مقدمة منها تعتَبر في مجملها معلومات عامة. وفيما يتعلق بالمعلومات المكتوبة المقدمة بشكل رسمي من أفراد أو من منظمات غير حكومية إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتصل بالنظر في تقرير معيَّن لدولة طرف، فإن اللجنة تطلب من الأمانة إتاحة هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن لممثل الدولة الطرف المعنية. وهذه الممارسة هي نفسها المعتمدة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك على الرغم من أن بعض المنظمات غير الحكومية قد توضح بأنها لا ترغب في إعطاء معلوماتها إلى الدولة الطرف، وفي مثل هذه الحالات تعمد اللجنة إلى التحقق من صحة المعلومات بمضاهاتها مع المصادر الأخرى. وتتبع لجنة مناهضة التعذيب مبادئ توجيهية مشابهة، بيد أنها لا تعمد إلى التحقق من صحة المعلومات ولكنها تستخدمها فقط إذا تكرر ورودها من مصدر آخر. وتسمح المبادئ التوجيهية الخاصة بلجنة حقوق الطفل للمنظمات غير الحكومية بأن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات المكتوبة المقدمة منها.


وفي الوقت الراهن لا تتحوَّل المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية، بما فيها تقارير المنظمات غير الحكومية، إلى وثائق رسمية للأمم المتحدة. وبمقتضى ذلك فإنه لا يجري تحرير ولا ترجمة هذه المعلومات. ولهذا فإنه من المهم أن تفكر المنظمات غير الحكومية في اللغة أو اللغات التي تريد استخدامها لتقديم ما لديها من معلومات.


ويمكن الرجوع إلى الإطارات الواردة في نهاية هذا الفصل للحصول على معلومات تفصيلية بشأن تقديم المعلومات المكتوبة. 


وقبل تقديم أي شكل من المعلومات المكتوبة، من المهم بالنسبة للمنظمات غير الحكومية أن تكون على علم بالنقاط التالية:
· موقف الدولة من حيث التصديق على الصك المعني أو الانضمام إليه وإلى أي مدى أعربت الدولة عن تحفظات - في حال التصديق أو الانضمام - على أحكام المعاهدة. (بشكل عام، لا تحول التحفُّظات دون قيام المنظمات غير الحكومية بالتصدي لقضايا محدَّدة ولفت انتباه اللجنة إليها.)

وللإطلاع على التفاصيل المتعلقة بحالة التصديق على معاهدات حقوق الإنسان 
والبروتوكولات الاختيارية التابعة لها، اضغط هنا.
· موعد تقديم التقرير التالي للدولة وموعد انعقاد الدورة التالية للجنة ذات الصلة. ويلاحَظ أن هذه المواعيد قابلة للتغيير بشكل مفاجئ، ولهذا فمن المهم للمنظمات غير الحكومية أن تكون على اتصال منتظم مع أمانة اللجنة التي تعنيها وذلك في الشهور السابقة على كل دورة.

ولمعرفة المزيد عن الدورات المقبلة وتقارير الدول التي سيتم دراستها، اضغط هنا.
· القضايا الرئيسية التي يجري أو جرى النظر فيها. فمن المهم للمنظمات غير الحكومية أن تكون على علم بمحتويات التقارير السابقة للدول الأطراف، وكذلك الملاحظات الختامية السابقة وقوائم القضايا السابقة.

وللاطلاع على التقارير السابقة للدول الأطراف والملاحظات الختامية وقوائم القضايا، 
اضغط هنا.
· المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير لكل هيئة من هيئات المعاهدات (بحيث يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تساعد في رصد مدى امتثال الدول الأطراف لتلك المعاهدات).
	المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المعلومات المكتوبة
•
يجب أن تكون المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية مركّزة على الدولة المعنية وذات صلة بولاية هيئة المعاهدة الموجَّهة لها. ويجب أن تشير المعلومات بشكل مباشر، حيثما كان ذلك ممكناً، إلى المادة الواردة في المعاهدة التي تنص بشكل محدّد على الحق المزعوم انتهاكه.

•
يجب أن تكون دعاوى الانتهاكات لحقوق الإنسان مدعّمة دائماً بالقرائن والوثائق ذات الصلة.

•
يجب تحديد المراجع لكافة المعلومات بشكل صحيح. وإذا كان المرجع المشار إليه هو وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، فيجب ذكر أرقام الفقرات ذات الصلة، وذلك لأن أرقام الصفحات تختلف من لغة إلى أخرى. ويجب أن ينطبق ذلك أيضاً على الاقتباسات المأخوذة من تقارير الدول الأطراف، ولكن يلزم أن تكون النسخة المرجعية للتقرير في هذه الحالة هي النسخة الرسمية للأمم المتحدة.

•
يجب أن تكون المعلومات واضحة ومحدَّدة.

•
ينبغي تقديم نسخة إلكترونية من المعلومات المكتوبة مع عدة نُسَخ ورقية من تلك المعلومات، نظراً لأن الأمانة ليس لديها إمكانية استنساخ المواد المقدَّمة من المنظمات غير الحكومية. وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول عدد النُسخ الورقية التي يلزم تقديمها لكل أمانة، يمكن الرجوع إلى القسم هاء من هذا الفصل.

•
لا تُقبَل أية وثائق تحتوي على لغة تعتبر مسيئة.

(
ينبغي تقديم المعلومات بلغة أو لغات العمل لكل لجنة. ولمعرفة هذه اللغات، ينبغي أن تبادر المنظمات غير الحكومية إلى الاتصال بأمانة اللجنة المعنية قبل تقديم المعلومات (وترد التفاصيل الخاصة بكيفية الاتصال بأمانات اللجان في القسم هاء من هذا الفصل).
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مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات اللجان

يمكن أن تشارك المنظمات غير الحكومية في دورات اللجان بعدة طرق: كالمشاركة بصفة مراقب، وتقديم معلومات شفوية، وتقديم إفادات غير رسمية.


ولما كان نشر موجزات الوقائع الرسمية للدورات يتطلب في العادة بعض الوقت، لذا فإن حضور المنظمات غير الحكومية في الدورات يمكِّنها من الاطلاع بشكل مباشر على الحوار الذي يدور بين اللجنة والدولة، ومعرفة القضايا المثارة والتوصيات الموضوعة.

المشاركة بصفة مراقب: تختلف القواعد والممارسات المتعلقة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات اللجان، وكذلك في الفترة السابقة على الدورة، من لجنة إلى أخرى. إلا أن جميع هيئات المعاهدات، وكمبدأ عام، تسمح بمشاركة المنظمات غير الحكومية في دوراتها بصفة مراقب. ويتعيَّن على المنظمات غير الحكومية أن تحصل مسبقاً على التصاريح اللازمة لحضور الدورات من أمانة اللجنة ذات الصلة (انظر القسم دال).
المعلومات الشفوية: يمكن أن تقوم المنظمات غير الحكومية بدور نشط في دورات اللجان (رغم عدم مشاركتها في الحوار بين الدولة الطرف واللجنة)، عن طريق تقديم عرض شفوي للقضايا الواردة في المعلومات المكتوبة والتقارير المقدمة منها. وتخصص معظم اللجان وقتاً للمنظمات غير الحكومية لكي تقدم عروضها الشفوية، سواء أثناء الدورات أو خلال اجتماعات الفرق العاملة السابقة على الدورة.

· دورات اللجان: إن معظم اللجان تُفسح المجال لممثلي المنظمات غير الحكومية لتقديم إفادات لها، سواء كانت هذه الإفادات رسمية أو غير رسمية، أثناء الدورة التي ينظر فيها في تقرير الدولة الطرف المعنية. وتحرص كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم على تخصيص وقت محدد للاستماع إلى الإفادات الشفوية المقدمة من المنظمات غير الحكومية (للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى المعلومات الواردة في القسم جيم من هذا الفصل). ويشكِّل هذا فرصة حيوية للمنظمات غير الحكومية لإبداء رأيها في التقارير المقدمة من الحكومات ومناقشة التقارير المقدَّمة من هذه المنظمات نفسها، وفرصة كذلك لاقتراح الحلول أو لمناقشة تطورات جديدة بعد تقديم مواد مكتوبة إضافية. ويلاحظ أن الإفادات الشفوية المقدمة من المنظمات غير الحكومية أثناء الدورة تكون كلها في اجتماعات مغلقة، باستثناء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، إذ تكون اجتماعاتهما مفتوحة.
· الفرق العاملة السابقة على الدورات: تجتمع معظم اللجان كذلك على شكل فرق عاملة سابقة على الدورات. وتركز هذه الاجتماعات في العادة على إعداد قائمة بالقضايا التي يمكن، على حسب اللجنة، أن توجه الأمور التي ستجري مناقشتها أثناء الاجتماع أو تحديث المعلومات التي سبق أن تلقتها اللجنة (انظر القسم باء - 1 من هذا الفصل). وفي بعض هيئات المعاهدات (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة حقوق الطفل، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة) يخصَّص وقت محدَّد للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في اجتماعات الفرق العاملة السابقة على الدورة. وفي حالة البعض الآخر قد يكون من الممكن ترتيب اجتماعات غير رسمية مع الفرق العاملة السابقة على الدورة عن طريق الاتصال بأمانة اللجنة. وفي حالة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تُحال الأعمال التحضيرية (التي سبق القيام بها في الفرق العاملة السابقة على الدورة) إلى أفرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية، والتي تجتمع أثناء الدورة قبل الجلسة التي سيتم فيها دراسة التقرير.

ويمكن أن تكون المساهمات المقدمة من المنظمات غير الحكومية ذات فائدة خاصة في الفترة السابقة على الدورة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقدِّم المنظمات غير الحكومية اقتراحات بشأن موضوعات معيَّنة، ثم تقوم اللجنة بتضمين تلك المقترحات في قائمة القضايا التي تُرسَل إلى الدولة الطرف. كما توفِّر الفرق العاملة السابقة على الدورة كذلك فرصة للمنظمات غير الحكومية لتقديم معلومات مكتوبة أو لتقديم تقارير المنظمات غير الحكومية. وفي معظم اللجان لا يُسمَح للوفود الحكومية بالحضور في الاجتماعات السابقة على الدورة.
	المبادئ التوجيهية الخاصة بالإفادات الشفوية
•
يجب أن تكون الإفادات الشفوية ذات صلة بالمعاهدة المعنية.

•
يجب عند تقديم الإفادات الشفوية احترام الحدود الزمنية التي وضعتها اللجنة.

•
في العادة يتم توفير خدمات الترجمة الفورية في هذه الجلسات.

•
الوفود الصغيرة المؤلفة من أشخاص على درجة جيدة من التنسيق فيما بينهم تكون أكثر فعالية من المجموعات الكبيرة للوفود ذات القضية الواحدة.

•
لا يُقبَل استخدام لغة تعتبر مسيئة أو جارحة، ويجوز استبعاد أية منظمة غير حكومية تستخدِم مثل تلك اللغة من الجلسات.


ينبغي أن تقوم المنظمات غير الحكومية بإجراء اتصالات مسبقة مع أمانة اللجنة المعنية لإبلاغها رسمياً بمشاركتها المزمعة. ولمعرفة المزيد حول كيفية التشاور مع أمانات اللجان، يمكن الرجوع إلى القسم هاء من هذا الفصل.


الإفادات غير الرسمية: توفِّر دورات اللجان في العادة فرصاً لعقد اجتماعات غير رسمية مع أعضاء اللجان. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتنظيم إفادات غير رسمية على هامش الاجتماعات الرسمية للجان، وغالباً ما يكون ذلك أثناء استراحة الغداء فيما بين الساعة الواحدة والساعة الثالثة ظهراً. ويجب أن تركّز هذه الإفادات غير الرسمية على القضايا والدول التي تتعامل مع اللجنة. وعادة ما يكون تقديم الإفادات غير الرسمية من المنظمات غير الحكومية في اليوم السابق على النظر في تقرير الدولة المعنية أو في نفس اليوم. وفي بعض الحالات تقوم أمانات اللجان بتسهيل الترتيبات المناسبة لهذه الإفادات، بتوفير بعض القاعات والأجهزة اللازمة وكذلك بإبلاغ أعضاء اللجنة بهذه المجريات. وينبغي التنويه بأنه لا توجد خدمات للترجمة الفورية أثناء الإفادات التي تجري وقت الغداء. ويفضَّل أن تقوم المنظمات غير الحكومية بتنسيق أنشطتها أثناء هذه المناسبات. وتجدر الإشارة إلى أن الإفادات غير الرسمية التي يجري تنظيمها وتنسيقها بشكل جيد قد تجتذب حضوراً جيداً وتكون أكثر فاعلية من كثير من الإفادات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية حول قضايا مختلفة ولكنها لا تسترعي انتباه هيئة المعاهدة المعنية.
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بعد انعقاد دورة اللجنة واعتماد الملاحظات الختامية، يصبح هناك دور مهم تضطلع به المنظمات غير الحكومية في دعم تنفيذ التوصيات. ومن المهم في هذا الصدد أن تكون المنظمات غير الحكومية على علم بالملاحظات النهائية التي اعتمدتها اللجنة.


وللاطلاع على الملاحظات الختامية التي تعتمدها كل لجنة من اللجان: اضغط هنا.


وللاشتراك في الإخطارات المجانية بالبريد الإلكتروني حول توصيات هيئات المعاهدات: اضغط هنا.


ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تتابع أعمال هيئات المعاهدات بالوسائل التالية:

•
العمل بشكل وثيق مع حكوماتهم لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، حيث تقوم المنظمات غير الحكومية غالباً بدور المحفِّز للتشجيع على تنفيذ الإصلاحات التشريعية الوطنية اللازمة واعتماد السياسات الوطنية المطلوبة. ويمكن كذلك أن تستخدم المنظمات غير الحكومية ملاحظات اللجان كأساس لحوارها مع الحكومات وكأساس أيضاً لتحديد برامج عمل المنظمات نفسها.

•
رصد حالة حقوق الإنسان والخطوات المتخذة على المستوى المحلي لتنفيذ الملاحظات الختامية للجان.

•
زيادة الوعي حول المداولات التي تجري في اجتماعات اللجان، والالتزامات التي يتعيّن على الدول الأطراف القيام بها، وكيفية الاستفادة من الملاحظات الختامية في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان على المستوى الوطني. ويمكن أن يتم ذلك بتنظيم مناقشات مواضيعية وحلقات مناقشة وحلقات دراسية وحلقات عمل، وترجمة ونشر الملاحظات الختامية، والعمل مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأجهزة الإعلام الوطنية، وبزيادة الوعي العام لدى الجمهور والمجتمع المدني بالتعليقات الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن دولة معيَّنة.

•
المساهمة في أعمال هيئات المعاهدات بإطلاع كل لجنة على كيفية تجاوب الحكومة مع التوصيات النهائية وبتزويد هيئات المعاهدات بمعلومات مركَّزة ومحدَّدة.

	ورش العمل التدريبية لمتابعة التوصيات

تنظِّم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورش عمل وحلقات دراسية للعاملين الوطنيين في مختلف الدول بغرض تعزيز قدراتهم على الإسهام في عملية تقديم التقارير عن المعاهدات ومتابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات. وتعمد المفوضية إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وممثلي أجهزة الإعلام في ورش عمل لبناء القدرات والحفز على إنشاء شبكات من الناشطين على المستوى الوطني للعمل معاً لتدعيم الامتثال لتوصيات هيئات المعاهدات ذات الصلة.


وقد تم تنظيم ورش عمل في كل من ألبانيا، والأرجنتين، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكولومبيا، وكرواتيا، والسلفادور، وغواتيمالا، وكينيا، ولاتفيا، وموريشيوس، وبنما، والاتحاد الروسي، ورواندا، وسري لانكا، وتايلند، وتوغو، وأوغندا، وزامبيا. وهناك ورش عمل يُخَطَّط لتنظيمها في عام 2006 في كل من مصر، وغيانا، والمكسيك، والمغرب، وتيمور ليشتي. ويُستفاد من برنامج التدريب في ورش العمل هذه كإطار لإنشاء مجموعات من الشبكات الوطنية لمتابعة عملية تقديم التقارير في إطار المعاهدة وتنشيط حوار وطني بنّاء حول القضايا المتعلقة بعمل هيئات المعاهدات. وسوف تقوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإشراك المزيد من الدول في هذه الأنشطة. كما توفِّر المفوضية التدريب بشكل مباشر للحكومات المهتمة من خلال حلقات عمل وحلقات دراسية وتشجِّع على مشاركة مجموعات المجتمع المدني في هذه الأنشطة.


وللحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الأنشطة يمكن الاتصال بالعنوان التالي:
Treaties and Council Branch
Treaties and Follow-up Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا
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كيفية تقديم الشكاوى الفردية إلى هيئات المعاهدات

تتمتع خمس من هيئات المعاهدات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(
)) بصلاحية تلقي ودراسة الشكاوى الفردية شريطة توافر بعض المعايير المعيَّنة. وتوفِّر هذه الشكاوى أداة أساسية لإعمال حقوق الإنسان على المستوى الفردي وتسليط الاهتمام على بعض القضايا أو الحالات المحدَّدة.


ويمكن لأي فرد يدّعي أن حقوقه وفقاً لأيٍ من المواثيق أو الاتفاقيات ذات الصلة قد انتُهِكَت من قِبَل إحدى الدول الأطراف في هذه المعاهدة أن يتقدَّم ببلاغ إلى اللجنة المعنية، شريطة أن تكون الدولة قد اعترفت باختصاص اللجنة في تلقي تلك الشكاوى. ويمكن كذلك تقديم الشكاوى عن طريق طرف ثالث، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، نيابة عن الأفراد، شريطة أن يكون هؤلاء الأخيرون، أي الأفراد، قد أعطوا موافقة خطية منهم (على شكل ”توكيل رسمي“) أو أن يكونوا غير قادرين على إعطاء مثل تلك الموافقة. ولا يجوز تقديم الشكاوى الفردية إلاّ بعد استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية وبعد استيفاء كافة معايير الأهلية الأخرى.


ولمعرفة المزيد حول كيفية تقديم الشكاوى الفردية إلى هيئات المعاهدات، يمكن الرجوع إلى الفصل السابع.

ويمكن الدخول على موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للاطلاع على المبادئ التوجيهية المتعلقة بكيفية تقديم الشكاوى الفردية إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات (اضغط هنا).
7 -
توفير المعلومات للتحقيقات السرّية

تسمح المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بإجراء تحقيقات سرّية. ويمكن حسب الاقتضاء وبموافقة الدولة الطرف المعنية أن يشتمل التحقيق على القيام بزيارة للدولة. وبعد دراسة النتائج التي يتم التوصل إليها في هذه التحقيقات، تقوم اللجنة بنقل تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية وترفقها بما تراه من تعليقات وتوصيات. ويمكن أن تقوم المنظمات غير الحكومية بتزويد اللجان بالمعلومات، وهي بذلك قد تؤثِّر على القرار بإجراء تحقيق سرّي، وذلك عندما تكون هناك شواهد على انتهاكات كبيرة ومنتظمة لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب التحقيقات السرّية جاءت نتيجة لمعلومات مقدَّمة من المنظمات غير الحكومية. فعلى سبيل المثال، كانت المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية (في كل من مصر، والمكسيك، وبيرو، وصربيا والجبل الأسود، وسري لانكا، وتركيا) هي الأساس الذي ارتكزت عليه جميع التحقيقات السرّية الستة التي أجرتها لجنة مناهضة التعذيب. وقد أكملت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تحقيقاً سرّياً واحداً (المكسيك). ويمكن للمنظمات غير الحكومية كذلك أن تقدِّم معلومات إضافية بمجرد الشروع في إجراء التحقيقات السرّية.

	دراسة حالة: مشاركة المنظمات غير الحكومية في إجراء التحقيقات السرّية

بدأ إجراء أول تحقيق بموجب المادة 8 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة على أساس المعلومات المقدّمة إلى اللجنة من ثلاث منظمات غير حكومية - وهي: منظمة إكواليتي ناو (المساواة الآن)، ومنظمة كاسا أميغا (بيت الصداقة)، واللجنة المكسيكية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها - بشأن حوادث القتل والاختفاء لأكثر من 200 امرأة في سيوداد خواريز في المكسيك. وقد قدّمت المنظمات غير الحكومية معلومات تفصيلية تشتمل على ادّعاءات باختطاف النساء واغتصابهن وقتلهن منذ عام 1993. ووجدت اللجنة أن هذه المعلومات موثوقة وأنها تحتوي على مؤشرات مؤكَّدة بوقوع انتهاكات خطيرة أو منتظمة للحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. وفي أثناء التحقيق، قدَّمت المنظمات غير الحكومية معلومات إضافية وشاركت بشكل نشط في زيارة للمكسيك قام بها عضوان من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وقد تمخضت هذه المشاركة النشطة بين المنظمات غير الحكومية والدولة الطرف عن تقرير شامل يتناول كلاً من الانتهاكات والخلفية الاجتماعية الثقافية التي وقعت فيها الأحداث، مع التركيز على الأسباب الأصلية للعنف ضد المرأة، والخروج بتوصيات محدَّدة بما يكفل إعمال الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. ويمكن الاطلاع على التقرير والإجابة الواردة من حكومة المكسيك وكلاهما متاح على الموقع بشبكة الويب (اضغط هنا).


8 -
تقديم المعلومات لإجراءات الإنذار المبكِّر والتدابير العاجلة

(لجنة القضاء على التمييز العنصري)

تكتسب المعلومات المقدَّمة من الناشطين في المجتمع المدني أهمية في تنشيط إجراءات الإنذار المبكِّر والتدابير العاجلة للجنة القضاء على التمييز العنصري. وتعتبر إجراءات الإنذار المبكّر بمثابة آلية للحيلولة دون وقوع نزاع أو للحيلولة دون تصاعد نزاع قائم، بينما تسمح إجراءات التدابير العاجلة بالعمل على منع وقوع انتهاكات خطيرة للاتفاقية أو الحدّ من نطاق وعدد هذه الانتهاكات. وبعد النظر في كافة المعلومات المتاحة، تعتمد لجنة القضاء على الفصل العنصري قراراً رسمياً قد يتضمّن المطالبة باتخاذ تدابير معيَّنة من قِبَل الدولة الطرف وتقديم المزيد من المعلومات في التقرير الدوري التالي.

	دراسة حالة: مشاركة المنظمات غير الحكومية في الآلية الخاصة بإجراءات الإنذار المبكِّر والتدابير العاجلة للجنة القضاء على الفصل العنصري

في آذار/مارس 2003، وفي دورتها 62، طلبت اللجنة من سورينام اتخاذ تدابير عاجلة بعد تقديم تقرير من مجموعة من المنظمات الحكومية تمثِّل السكان الأصليين وأفراد القبائل؛ وأوضح هذا التقرير أن انتهاكات خطيرة لحقوق مجتمعات السكان الأصليين كانت تُمارَس في الدولة الطرف. ونتيجة لذلك، تم استئناف الحوار بين الدولة الطرف واللجنة بينما قدَّمت سورينام تقريرها الذي كان متأخراً عن موعده.


9 -
تقديم إفادات إلى الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان

انعقد أول اجتماع لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في عام 1984 لمناقشة كيفية تعزيز عمل تلك الهيئات. ومنذ عام 1995، دأب رؤساء هيئات المعاهدات على الاجتماع سنوياً للنظر في طرق تحسين فعالية نظام هيئات المعاهدات؛ مثل تعزيز وتحسين إجراءات تقديم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنسيق أساليب عمل اللجان، ومتابعة المؤتمرات الدولية والقضايا المالية. وتُعَد المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف ومع شركاء الأمم المتحدة وأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية من السمات التي تتميَّز بها هذه الاجتماعات.


ومنذ عام 2002، بدأ تعزيز الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان باجتماع مشتَرك بين اللجان، يشمل رؤساء اللجان بالإضافة إلى عضوين اثنين من كل لجنة.


وهذه الاجتماعات مفتوحة، ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تراقب مداولاتها. كما يمكن للمنظمات غير الحكومية أيضاً أن تقوم بمداخلات أثناء الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان.

هاء -
معلومات إضافية

إن كل هيئة من هيئات رصد المعاهدات هي لجان مستقلة من الخبراء لرصد الامتثال للمعاهدة ذات الصلة. وعلى الرغم من أن هناك قواسم مشتركة بين اللجان جميعها من حيث الأنشطة والإجراءات والممارسات، إلاّ أن لكل منها متطلباتها الخاصة بها. ويرد فيما يلي عرض للمعلومات الأساسية الخاصة بكل لجنة.

	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

	العضوية:

تتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً ينتخبون لأربع سنوات قابلة للتجديد.

الدورات:

تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنوياً في دورات تمتد كل منها لثلاثة أسابيع، وتكون عادة في آذار/مارس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفي تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر (وتشرين الثاني/نوفمبر) في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير:

يجب على الدول الأطراف أن تقدِّم تقاريرها بشكل مبدئي بعد سنة من انضمامها إلى أطراف المعاهدة، وبعد ذلك تقدِّم تقاريرها على حسب ما تطلبه اللجنة (ويكون ذلك في العادة بمعدل مرة كل أربع سنوات). وعادة ما تؤكد الملاحظات الختامية في التقرير السابق الموعد المقرَّر لتقديم التقرير التالي.

تقديم المعلومات المكتوبة:

يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم معلومات مكتوبة أو تقارير إلى أمانة اللجنة في أي وقت. ويجب أن تُقَدَّم هذه المعلومات على شكل نسخة إلكترونية ونسخة ورقية إلى العنوان الموضح أدناه. وأفضل وقت لتقديم المعلومات هو قبل أسبوعين من بدء الدورة، أي في الوقت الذي يجري فيه دراسة تقرير الدولة، وقبل ستة أسابيع من اجتماع فريق العمل المعني بالتقرير القطري والذي يحدِّد قائمة القضايا التي ستتناولها الدورة القادمة للجنة. ويجب على المنظمة غير الحكومية أن تقدِّم ما لا يقل عن 25 نسخة ورقية من هذه المعلومات.

المشاركة في دورات اللجنة:

يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحضر اجتماعات اللجنة بصفة مراقب. ولهذا الغرض يتعيَّن على المنظمات غير الحكومية أن تكتب إلى أمانة اللجنة على العنوان الموضّح أدناه لطلب التصاريح اللازمة للحضور. وفي اليوم الأول للدورة التي ستنظر في تقرير الدولة الطرف، تخصِّص اللجنة بعض الوقت للالتقاء مع ممثلي المنظمات غير الحكومية لتقديم إفادات شفوية إلى أعضاء اللجنة في اجتماعات مغلقة. كما يتم الترتيب للمزيد من الإفادات التي تُقَدَّم أثناء الإفطار وأثناء الغداء، بما يسمح للمنظمات غير الحكومية أن تُقدِّم أحدث ما لديها من معلومات مركّزة على الدولة.


وفضلاً عن ذلك، يجتمع فريق العمل المعني بالتقرير القطري أثناء الدورة في جلسة خاصة لإعداد قائمة القضايا المتصلة بتقارير الدولة والتي سيتم مناقشتها في الدورة التالية للجنة. ويمكن الترتيب لتقديم إفادات غير رسمية من المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء فريق العمل المعني بالتقرير القطري والذي تعتَبر عضويته سرّية. ويتألف فريق العمل المعني بالتقرير القطري من مقرِّر للدولة المعنية (إن وُجِد) وعدد يتراوح من أربعة إلى ستة من أعضاء اللجنة يرشحهم الرئيس.

الشكاوى الفردية:

يمكن توجيه الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى العنوان التالي:

Petitions Team
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا

رقم الفاكس: + 41 22 917 90 22 (particularly for urgent complaints)

ويمكن الاتصال بأمانة اللجنة على العنوان التالي:
Human Rights Committee
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland

سويسرا

رقم الفاكس: + 41 22 917 90 22
رقم الهاتف: +41 22 917 93 32 or +41 22 917 93 95

ولمعرفة المزيد عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يمكن الرجوع إلى صحيفة الوقائع رقم 15 (التنقيح 1). ولمعرفة المزيد عن البروتوكول الاختياري الأول، اضغط هنا.


ويرد في الملحق 1 نموذج نمطي للشكوى.


	لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

	العضوية:

18 خبيراً مستقلاً ينتَخبون لأربع سنوات قابلة للتجديد.

الدورات:

تعقد اللجنة دورتين كل عام تمتد كل منهما لثلاثة أسابيع ويسبق الدورة فريق عامل يجتمع لمدة أسبوع، ويكون ذلك عادة في شهر أيار/مايو وشهر تشرين الثاني/نوفمبر في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

المتطلبات الخاصة بتقديم التقارير:

على الرغم من أن المعاهدة لا تنص على المعدَّل الدوري لتقديم التقارير، إلاّ أنه من المألوف للدول الأعضاء أن تقدِّم تقاريرها الأوَّلية في خلال سنتين بعد اعتمادها طرفاً في المعاهدة ومن بعد ذلك تقدِّم تقاريرها كل خمس سنوات، أو على حسب ما تطلبه اللجنة.

تقديم المعلومات المكتوبة:


يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم معلومات مكتوبة أو تقارير إلى أمانة اللجنة في أي وقت. ويجب أن تقدَّم كافة المعلومات على شكل نسخة إلكترونية ونسخة ورقية وتوجَّه إلى العنوان الوارد أدناه. ويلزم تقديم ما لا يقل عن 25 نسخة ورقية.


وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (أو التي ترتبط بعلاقة شراكة مع منظمة غير حكومية أخرى لها هذه الصفة لدى المجلس) فيمكنها أن تقدِّم بياناتها المكتوبة إلى الأمانة لنشرها بلغات العمل المعتَمدة للجنة. ويجب أن ترتبط البيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية بشكل محدَّد مع مواد المعاهدة، بحيث تركِّز على القضايا الأكثر إلحاحاً من وجهة نظر المنظمة غير الحكومية، وتقدِّم اقتراحات بشأن بعض المسائل التي قد يرى الفريق العامل السابق على الدورة إدراجها في قائمة القضايا فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية.


ويرجى ملاحظة أنه بالنسبة لأية معلومات مكتوبة مقدَّمة بشكل رسمي من منظمات غير حكومية فيما يتعلق بالنظر في تقرير معيَّن لإحدى الدول الأطراف، فإن أمانة اللجنة ستتيح هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن لممثل الدولة الطرف المعنية.

المشاركة في اللجنة:

يمكن لممثلي المنظمات غير الحكومية تقديم بيانات شفوية أثناء الفترة الصباحية الأولى لاجتماع الفريق العامل السابق على الدورة، والتي تُعقَد عادة يوم الإثنين من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً. ويمكن للمنظمات غير الحكومية كذلك أن تتقدَّم بمداخلات أثناء جلسات الاستماع للمنظمات غير الحكومية والتي تُعقَد في اليوم الأول من كل دورة لتقديم التقارير من الساعة الثالثة مساءً إلى الساعة السادسة مساءً. وينبغي مراعاة أن الحد الزمني المخصّص للبيانات المقدمة من المنظمة غير الحكومية هو 15 دقيقة.


وفي كل دورة، تخصِّص اللجنة يوماً واحداً، يكون عادة يوم الإثنين في الأسبوع الثالث، لإجراء مناقشة عامة حول حق معيَّن من حقوق الإنسان أو حول جانب معيَّن من جوانب المعاهدة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية المتخصصة أن تُرسِل خبراء للمشاركة في يوم المناقشة العامة. ويمكن الحصول من أمانة اللجنة على المعلومات المتصلة بموضوعات المناقشة في الأيام التي ستخصَّص مستقبلاً للمناقشة العامة.


وللمشاركة في أي من الأنشطة السالفة الذكر، يتعيَّن على المنظمات غير الحكومية أن تتصل بأمانة اللجنة وتطلب منها التصاريح اللازمة للحضور وذلك على العنوان التالي:

Committee on Economic, Social and Cultural Rights

c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10
Switzerland
سويسرا

رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 22

ولمعرفة المزيد عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يمكن الرجوع إلى صحيفة الوقائع رقم 16. ولمعرفة المزيد عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في اللجنة، اضغط هنا.


	لجنة القضاء على التمييز العنصري

	العضوية:

18 خبيراً مستقلاً ينتخبون لأربع سنوات قابلة للتجديد.

الدورات:

تجتمع اللجنة في جنيف في دورتين كل عام وتمتد كل دورة لثلاثة أسابيع.

المتطلبات الخاصة بتقديم التقارير:

يجب على الدول الأطراف أن تقدِّم تقاريرها الأوَّلية بعد سنة من تاريخ اعتمادها طرفاً في المعاهدة، ومن بعد ذلك تقدِّم تقاريرها في العادة كل سنتين. إلا أن الفقرة الأخيرة من الملاحظات النهائية تحدِّد في العادة متى يحين موعد تقديم التقرير التالي. وللمزيد من المعلومات عن موعد تقديم التقرير التالي للدولة، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تسترشد بقاعدة بيانات هيئة المعاهدة (اضغط هنا).

تقديم المعلومات المكتوبة:


يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم معلومات مكتوبة أو تقارير إلى الأمانة في أي وقت. ويجب أن تقدَّم كافة المعلومات إلى العنوان الموضح أدناه. كما يجب قدر الإمكان أن تقدَّم المعلومات قبل شهرين من دورة اللجنة لإتاحة الوقت الكافي أمام أعضاء اللجنة للاستعداد. ويلزم تقديم نسخة إلكترونية من التقرير بالإضافة إلى 37 نسخة ورقية. وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية ذات الموارد المحدودة والتي تجد صعوبات في الوفاء بهذه المتطلبات، فيمكنها أن تطلب المساعدة من منظمة الخدمات الإعلامية لمناهضة العنصرية، وهي منظمة دولية غير حكومية في جنيف تساعد في نقل المعلومات إلى اللجنة ومنها (اضغط هنا). كما أن لجنة القضاء على التمييز العنصري تقبل العروض المكتوبة من المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بعملية المراجعة - وبدون تقرير - لتنفيذ الاتفاقية من قِبَل الدول الأطراف التي يتأخر تقديم تقاريرها لخمس سنوات على الأقل، وكذلك فيما يتعلق بإجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكّر والتدابير العاجلة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تُرسِل المعلومات إلى اللجنة وتطلب منها التعامل مع أي حالة تعتبرها ملحّة في إطار هذه الإجراءات.

المشاركة في اللجنة:

لا يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحضر اجتماعات اللجنة إلاّ بصفة مراقب. ولهذا الغرض يتعيَّن على المنظمات غير الحكومية أن تكتب إلى أمانة اللجنة لطلب التصاريح المناسبة لحضور الاجتماعات. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري لا تعقد اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية أثناء ساعات الاجتماعات الرسمية لها، ولكن يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تنظِّم إفادات غير رسمية أثناء فترة الغداء في اليوم الأول من أيام النظر في التقرير وذلك فيما بين الساعة 1:45 و 2:45 مساءً وتوجِّه الدعوة إلى أعضاء اللجنة لحضور تلك الإفادات غير الرسمية. وينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تطلب من الأمانة حجز قاعة لمثل هذه الإفادات. ويمكن كذلك للمنظمات غير الحكومية أن تطلب المساعدة من منظمة الخدمات الإعلامية لمناهضة العنصرية والتي تقوم بتنظيم الإفادات.


ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن منظمة الخدمات الإعلامية لمناهضة العنصرية من هذا الموقع وعنوان البريد الإلكتروني:



http://www.antiracism-info.org 
البريد الإلكتروني:  centre-docs@antiracism-info.org 
الشكاوى الفردية:

يمكن إرسال الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية إلى العنوان التالي:

Petitions Team
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا
+41 (0)22 917 90 22 رقم الفاكس:
 (خاصة بالنسبة للشكاوى العاجلة)
البيانات التفصيلية للاتصال بأمانة اللجنة:
Committee on the Elimination of Racial Discrimination

c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا
+41 (0)22 917 90 22 رقم الفاكس:

ولمعرفة المزيد عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، يمكن الرجوع إلى صحيفة الوقائع رقم 12 أو اضغط هنا. ويمكن الرجوع إلى الملحق 1 للاطلاع على نموذج نمطي للشكوى


	لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

	العضوية:

23 خبيراً مستقلاً ينتخبون لأربع سنوات قابلة للتجديد.

الدورات:

تجتمع اللجنة مرتين في العام في نيويورك.

المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير:

يجب أن تقدِّم الدول الأطراف تقاريرها الأوَّلية بعد مرور عام على اعتمادها طرفاً في المعاهدة ومن بعد ذلك تقدِّم تقاريرها كل أربع سنوات على الأقل وعندما تطلب اللجنة ذلك.

تقديم المعلومات المكتوبة:

يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم معلومات مكتوبة أو تقارير إلى الأمانة في أي وقت. ويجب أن توجَّه جميع المعلومات إلى العنوان الموضَّح أدناه. أما أفضل وقت لتقديم المعلومات فهو قبل أسبوعين من انعقاد الاجتماع السابق على الدورة، أو قبل ثلاثة أشهر من دورة اللجنة، وذلك على الرغم من أن بعض الخبراء يقومون بدراسة التقارير الواردة قبل الدورة بفترة أقل. ويجب تقديم نسخة إلكترونية و 35 نسخة ورقية على الأقل. ويمكن للمنظمات غير الحكومية إذا رغبت أن تُرسِل نُسخاً من عروضها وإفاداتها إلى المنظمة الدولية لأعمال مراقبة حقوق المرأة (International Women’s Rights Action Watch (IWRAW))، وخاصة فرعها لآسيا - المحيط الهادي، IWRAW–Asia Pacific، وهي منظمة غير حكومية متخصصة تساعد في نقل المعلومات إلى اللجنة ومنها. كما تقوم منظمة IWRAW–Asia Pacific بتنظيم دورات تدريبية في نيويورك وقت انعقاد دورات اللجنة (http://iwraw.igc.org(

المشاركة في اللجنة:

يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم عروضاً شفوية إلى الفريق العامل السابق على الدورة (ويكون ذلك عادة في الصباح الأول). ويجتمع الفريق العامل السابق على الدورة في نهاية الدورة قبل الاجتماع المقرَّر لاستعراض تقرير حكومة الدولة المعنية. ويمكن كذلك للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم عروضاً شفوية في اللجنة في اليوم الثاني للدورة، وعادة ما يكون ذلك في فترة بعد الظهر من يوم الثلاثاء. وتظهر أسماء المشاركين في كل جلسة على صفحة الموقع الإلكتروني. وفي بعض الأحيان يمكن الترتيب لعقد اجتماعات غير رسمية مع أعضاء اللجنة عن طريق الاتصال بالأمانة على العنوان الوارد أدناه.

الشكاوى الفردية:

يمكن إرسال الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة إلى العنوان التالي:

Committee on the Elimination of Discrimination against Women
c/o Division for the Advancement of Women, 

Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor
New York, NY 10017, United States of America 
رقم الفاكس: +1 212 963 3463

ويمكن الرجوع إلى الملحق 2 للاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بالشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. ويمكن الحصول على نموذج نمطي للبلاغات من الموقع الإلكتروني بجميع لغات الأمم المتحدة.

التحقيقات السرّية:

يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم إلى أمانة اللجنة معلومات مكتوبة عن الانتهاكات المهمة أو الخطيرة أو المنتظمة للاتفاقية. ويجب أن تكون هذه المعلومات موثوقة وأن توضِّح الحقوق الواردة في الاتفاقية التي تتعرض للانتهاك بشكل منتظم من قِبَل الدولة الطرف.

المعلومات التفصيلية للاتصال بأمانة اللجنة:

Committee on the Elimination of Discrimination against Women
c/o Division for the Advancement of Women
Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor
New York, NY 10017, United States of America 
رقم الفاكس: +1 212 963 3463
البريد الإلكتروني: daw@un.org

ولمعرفة المزيد عن البروتوكول الاختياري، اضغط هنا. ولمعرفة المزيد عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، يمكن الرجوع إلى صحيفتي الوقائع رقم 22 ورقم 7 أو اضغط هنا.

وللاطلاع على التوجيهات الإجرائية بشأن تقديم تقارير الظل من المنظمات غير الحكومية إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، اضغط هنا.


	لجنة مناهضة التعذيب

	العضوية:

10 خبراء مستقلين ينتخبون لأربع سنوات قابلة للتجديد.

الدورات:

تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد في العادة دورتين كل عام تتألف كل منهما من جلسة عامة (لثلاثة أسابيع في شهر أيار/مايو وأسبوعين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر) وفريق عامل قبل الدورة لمدة أسبوع واحد.

المتطلبات الخاصة بتقديم التقارير:

يجب أن تقدِّم الدول الأطراف تقريرها الأوَّلي بعد سنة من اعتمادها طرفاً في الاتفاقية ومن بعد ذلك تقدِّم تقاريرها كل أربع سنوات.

تقديم المعلومات المكتوبة:

يمكن أن تقدِّم المنظمات غير الحكومية معلومات مكتوبة أو تقارير إلى الأمانة في أي وقت. ويجب أن تُقدَّم كافة المعلومات على شكل نسخة إلكترونية ونسخة ورقية إلى العنوان الموضّح أدناه. أما المدخلات المتصلة بقائمة القضايا فيجب أن تقدَّم قبل ثلاثة أشهر من وضع القائمة في شكلها النهائي. وأفضل وقت لتقديم المعلومات هو قبل دورة اللجنة بست أسابيع، على الرغم من أنه يمكن للمنظمات غير الحكومية أيضاً أن تقدِّم المعلومات قبل ذلك أو أثناء الدورة نفسها. ويلزم تقديم ما لا يقل عن 15 نسخة ورقية. ويرجى ملاحظة أن الأمانة ستقوم وفي أقرب وقت ممكن بتزويد ممثل الدولة الطرف المعنية بأية معلومات مكتوبة تقدمها المنظمات غير الحكومية بشكل رسمي فيما يتعلق بالنظر في تقرير معيَّن للدولة.

المشاركة في اللجنة:

يمكن أن تقوم المنظمات غير الحكومية بتقديم إفادات شفوية إلى اللجنة أثناء الدورة. وينبغي أن تركِّز هذه الإفادات على دولة واحدة كل مرة، ويكون ذلك عادة من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساءً في اليوم السابق على الحوار المقرَّر بين الدولة الطرف واللجنة.

الشكاوى الفردية:

يمكن إرسال الشكاوى الفردية بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب إلى العنوان التالي:

Petitions Team
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا

رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 22
 (خاصة بالنسبة للشكاوى العاجلة)

ويرد في المرفق الأول شكل نموذجي للإبلاغ عن الشكاوى.

التحقيقات السرّية:

يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم إلى الأمانة معلومات تتعلق بانتهاكات مهمة أو خطيرة أو منتظمة للاتفاقية. ويجب أن تكون هذه المعلومات موثوقة وتشتمل على مؤشرات مؤكدة بشأن ممارسة التعذيب بشكل منتظم في أراضي الدولة الطرف.

التفاصيل الخاصة بالاتصال بالأمانة:
Committee against Torture
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10
Switzerland
سويسرا

رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 22

ولمعرفة المزيد عن لجنة مناهضة التعذيب، يمكن الرجوع إلى صحيفة الوقائع رقم 17 أو اضغط هنا.


	لجنة حقوق الطفل

	العضوية:

18 خبيراً مستقلاً ينتخبون لأربع سنوات قابلة للتجديد.

الدورات:

تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنوياً في دورات تمتد كل منها لثلاثة أسابيع بالإضافة إلى ثلاثة اجتماعات للفرق العاملة السابقة على الدورة لمدة أسبوع لكل اجتماع، وذلك في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو وأيلول/سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

المتطلبات الخاصة بتقديم التقارير:

يجب أن تقدِّم الدول الأطراف تقاريرها الأوَّلية بعد سنتين من دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ ومن بعد ذلك كل خمس سنوات.

تقديم المعلومات المكتوبة:

تعطي هذه الاتفاقية بشكل صريح ”للهيئات ذات الاختصاص“، بما فيها المنظمات غير الحكومية، دوراً في رصد تنفيذها. وقد دأبت اللجنة بشكل منتظم منذ دورتها الأولى، وبالتعاون مع مجموعة المنظمات الحكومية للجنة حقوق الطفل، على تشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم تقارير ووثائق ومعلومات أخرى حتى يتسنى للجنة أن تكوِّن صورة أكثر شمولاً عن كيفية تنفيذ المعاهدة في دولة ما. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدِّم المعلومات المكتوبة في شكل نسخة إلكترونية ونسخة ورقية إلى الأمانة في العنوان الموضّح أدناه. ويجب أن تقدَّم المعلومات قبل شهرين على الأقل من بدء اجتماعات الفريق العامل المعني قبل الدورة، مع تقديم ما لا يقل عن 20 نسخة ورقية، بالإضافة إلى النسخة الإلكترونية. ويمكن أن تطلب المنظمات غير الحكومية الحفاظ على سرّية المعلومات المكتوبة المقدَّمة منها.


ومن المهم بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الراغبة في تقديم معلومات إلى اللجنة أن تتصل كذلك بمجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل، وهو تحالف من المنظمات غير الحكومية الدولية يهدف إلى تسهيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتضم هذه المجموعة وحدة اتصال تدعِّم مشاركة المنظمات غير الحكومية، وخاصة التحالفات الوطنية، في عملية تقديم التقارير للجنة حقوق الطفل. ويمكن الاتصال بمجموعة المنظمات غير الحكومية على العنوان التالي:

c/o Defence for Children International

1 rue de Varembé


P.O. Box 88

CH–1211 Geneva 20
Switzerland
سويسرا

رقم الهاتف: +41 (0)22 740 47 30
رقم الفاكس: +41 (0)22 740 11 45
البريد الإلكتروني: ngo-crc@tiscalinet.ch
الموقع على شبكة الويب: www.crin.org/NGOGroupforCRC
المشاركة في اللجنة:

تُدعى المنظمات غير الحكومية لاجتماع لثلاث ساعات يعقده الفريق العامل السابق على الدورة والذي يتاح فيه للشركاء، بما فيهم المنظمات غير الحكومية، تقديم معلومات إضافية. وينبغي أن تبادر المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية إلى إرسال طلباتها إلى اللجنة من خلال الأمانة (انظر العنوان الموضح أدناه) للمشاركة في اجتماعات الفريق العامل السابق على الدورة وذلك قبل شهرين على الأقل من بدء اجتماعات الفريق العامل المعني. وبناءً على المعلومات المكتوبة المقدَّمة، تُصدِر اللجنة دعوة خطية إلى بعض المنظمات غير الحكومية المختارة (والتي تتسم المعلومات المقدمة منها بأنها ذات صلة خاصة بالنظر في تقرير الدولة الطرف) للمشاركة في الفريق العامل السابق على الدورة. وتُحَدَّد الفترة الزمنية للتعليقات التمهيدية من المشاركين بحدٍ أقصاه 15 دقيقة للمنظمات غير الحكومية من الدولة المعنية، وبخمس دقائق للمنظمات غير الحكومية الأخرى، بغرض إتاحة الوقت لإجراء حوار بنَّاء. ويمكن أن تحضر المنظمات غير الحكومية دورات اللجنة بصفة مراقب فقط.

تفاصيل الاتصال بأمانة اللجنة:
Committee on the Rights of the Child
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا

رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 22

وللاطلاع على المبادئ التوجيهية لمشاركة المنظمات غير الحكومية في الفريق العامل السابق على الدورة للجنة حقوق الطفل، اضغط هنا. وللاطلاع على الخطوط الإرشادية للمنظمات غير الحكومية التي تقدِّم تقارير إلى لجنة حقوق الطفل، اضغط هنا.


وللاطلاع على الخطوط الإرشادية لمجموعة المنظمات غير الحكومية بشأن كيفية تقديم التقارير إلى لجنة حقوق الطفل، اضغط هنا.


ولمعرفة المزيد عن لجنة حقوق الطفل، يمكن الرجوع إلى صحيفة الوقائع رقم 10 أو اضغط هنا.


	لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

	العضوية:

تتألف عضوية اللجنة في الوقت الراهن من 10 خبراء مستقلين ينتخبون لأربع سنوات قابلة للتجديد. وسوف يتم زيادة عدد الأعضاء إلى 14 عضواً عند دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. ولمعرفة المزيد من التفاصيل بهذا الشأن، يمكن الرجوع إلى المادة 72 من الاتفاقية.

الدورات:

تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد في العادة دورتين كل عام.

المتطلبات الخاصة بتقديم التقارير:

يجب أن تقدِّم الدول تقريرها الأوَّلي بعد مرور سنة على انضمامها إلى أطراف الاتفاقية ومن بعد ذلك كل خمس سنوات.

تقديم المعلومات المكتوبة:

تنص الاتفاقية على أن المنظمات، بما فيها المنظمات غير الحكومية، يمكنها تقديم معلومات مكتوبة إلى اللجنة بشأن الأمور التي تتناولها الاتفاقية والتي تندرج في نطاق أنشطة هذه المنظمات. وقد دأبت اللجنة بشكل منتظم ومنذ دورتها الأولى على الدخول في حوار نشط مع المنظمات غير الحكومية للإفادة من تجاربها وخبراتها. وقررت اللجنة في دورتها الثانية دعوة المنظمات غير الحكومية لتقديم مساهماتها استعداً للنظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف. ويجب أن تقدَّم كافة المعلومات والتقارير إلى أمانة اللجنة في العنوان الموضح أدناه.


ومن المهم بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الراغبة في تقديم معلومات إلى اللجنة أن تتصل كذلك بالتجمُّع الدولي للمنظمات غير الحكومية لاتفاقية العمال المهاجرين، وهو تحالف من المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل سوياً لتسهيل أنشطة التعزيز والتنفيذ والرصد للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويمكن الاتصال بمجموعة المنظمات غير الحكومية على العنوان التالي:

c/o December 18

P.O. Box 22

9820 Merelbeke

Belgium
بلجيكا
+32 (0)9 324 0092رقم الهاتف: 
info@december18.net البريد الإلكتروني:
http://www.december18.net الموقع على شبكة الويب
المشاركة في اللجنة:

تعكف اللجنة في الوقت الراهن على دراسة القرار الذي ستتخذه بشأن الأشكال المتعلقة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في دوراتها.

الشكاوى الفردية:

سيكون بوسع اللجنة النظر في الشكاوى أو البلاغات الفردية بعد قبول 10 دول أطراف لهذا الإجراء وفقاً للمادة 77 من الاتفاقية. وحتى 30 حزيران/يونيه 2006، لم تكن هناك أية دولة طرف قد قبلت بهذا الإجراء.

تفاصيل الاتصال بأمانة اللجنة:
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا
+41 (0)22 917 90 22 رقم الفاكس:

ولمعرفة المزيد عن لجنة العمال المهاجرين، اضغط هنا.


الفصل السابع -
تقديم شكوى عن ادّعاء انتهاك حقوق الإنسان
	مجلس حقوق الإنسان الجديد

في 15 آذار/مارس 2006 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يحل مجلس حقوق الإنسان، بوصفه هيئة فرعية جديدة تابعة للجمعية العامة(
) محل الهيئة الحكومية الدولية المركزية في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وانعقد مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى يوم 19 حزيران/يونيه 2006 واضطلع بجميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات الخاصة باللجنة. وسيقوم المجلس باستعراضها، وتحسينها وترشيدها إذا استلزم الأمر، في غضون سنة بعد عقد دورته الأولى.


وسوف تستمر آليات حقوق الإنسان التي ترد مناقشتها في هذا الدليل (وخاصة الإجراءات الخاصة والإجراء 1503) في العمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها في إطار اللجنة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ومن المتوقع أن يضع المجلس نظامه الداخلي وأساليب العمل الخاصة به. ويرجى من المؤسسات غير الحكومية أن تدخل بانتظام إلى موقع المفوضية في شبكة الويب للاطلاع على أحدث المعلومات (http://www.ohchr.org).


	لمحة سريعة عن إجراءات الشكاوى
ما هي هذه الإجراءات؟

إجراءات الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان هي آليات لعرض حالات انتهاكات حقوق الإنسان على الأمم المتحدة. وهناك ثلاث آليات تسمح بالشكاوى في مجال حقوق الإنسان:

(أ)
الشكاوى الفردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الالتماسات) أو التظلمات؛

(ب)
البلاغات الفردية بموجب الإجراءات الخاصة؛

(ج)
الإجراء 1503(
).
كيف تعمل؟

ينطوي كل إجراء على اشتراطات ومزايا وعيوب خاصة به. ويتعيَّن دراسة هذه العناصر بدقة قبل اتخاذ قرار باستعمالها.

(أ)
يمكن تقديم الشكاوى الفردية عن انتهاكات حقوق الإنسان بموجب خمس معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان؛

(ب)
تعمل البلاغات الفردية بموجب الإجراءات الخاصة في ظل ولايات الإجراءات الخاصة الموضوعية والجغرافية للجنة حقوق الإنسان السابقة، وتندرج الآن في ولاية مجلس حقوق الإنسان؛

(ج)
يهدف الإجراء 1503 للجنة السابقة، والذي يندرج الآن في ولاية المجلس، إلى فحص الأنماط المستمرة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتسم بالجسامة والمدعومة بشهادات موثوقة، مع التركيز على الحالة وليس على القضية الفردية.

ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

يمكن تقديم الشكاوى من الأشخاص الذين تعرَّضوا لانتهاك مدّعى به لحقوق الإنسان أو يمكن أن تقدمها أطراف أخرى مثل المنظمات غير الحكومية نيابة عن هؤلاء الأشخاص. وتستطيع جميع المنظمات غير الحكومية أن تتصل بهذه الآليات بغض النظر عن مركزها لدى الأمم المتحدة.

كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل في كثير من الأحيان بصفتها قناة مفتوحة أمام الأفراد الذين يلتمسون الانتصاف من تجاوزات حقوق الإنسان وذلك بإعداد أو تقديم أو رفع شكوى نيابة عنهم. ومع ذلك ينبغي أن تتأكد المنظمات غير الحكومية من حصولها على موافقة الشخص وأن هذا الشخص يدرك آثار تقديم الشكوى. وينبغي اتباع اشتراطات كل إجراء بدقة لكفالة قبول الشكوى.


	كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية الوصول إليها؟
الشكاوى بموجب معاهدات حقوق الإنسان

ينبغي إرسال الشكاوى المقدَّمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري إلى العنوان التالي:

Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا
+41 (0)22 917 90 22 رقم الفاكس:  
tb-petitions@ohchr.orgدالبريد الإلكتروني: 

وينبغي إرسال الشكاوى المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى العنوان التالي:
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

طرف شعبة النهوض بالمرأة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويروك
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
      c/o Division for the Advancement of Women, Department of Economic and    

      Social Affairs
      United Nations Secretariat
      2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor
      New York, NY 10017, United States of Americaالولايات المتحدة الأمريكية:  
      +1 212 963 3463رقم الفاكس: 
الرسائل بموجب الإجراءات الخاصة
فرع الإجراءات الخاصة في المفوضية
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
Switzerland 
سويسرا

+41 (0)22 917 90 06رقم الفاكس: 
urgent-action@ohchr.org العنوان البريدي:
الشكاوى بموجب الإجراء 1503 في المفوضية
فرع المعاهدات والمجلس (الإجراء 1503)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 

Switzerland 
سويسرا
رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 11 
البريد الإلكتروني: 1503@ohchr.org



ألف -
ما هي إجراءات الشكاوى

يركِّز جانب كبير من منظومة الأمم المتحدة على التزامات الدول ويعمل على مستوى الحكومات. ومع ذلك فإن نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ينص أيضاً على إجراءات مختلفة مفتوحة أمام الأفراد والجماعات التي تلتمس إجراءً من الأمم المتحدة بسبب حالة حقوق الإنسان التي تعنيهم. ويسمى ذلك بإجراءات شكاوى حقوق الإنسان.

ومن خلال إجراءات شكاوى حقوق الإنسان يمكن للأفراد أن يعرضوا على الأمم المتحدة أي حالة تسبب القلق من ناحية حقوق الإنسان، وهو ما يفعله آلاف الأشخاص في أنحاء العالم كل سنة. ومن خلال الشكاوى تأخذ حقوق الإنسان معنى ملموساً.


ويمكن تقديم شكاوى حقوق الإنسان بموجب الآليات الثلاث التالية:


•
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الالتماسات)؛

•
آليات الإجراءات الخاصة؛


•
الإجراء 1503.


وفي ظروف معيَّنة يمكن أن تتكامل هذه الإجراءات الثلاثة المختلفة لتقديم الشكاوى ويمكن استعمال أكثر من طريق للشكوى.
باء -
كيف تعمل؟

من المهم أن تجري دراسة دقيقة لإجراء الشكوى الذي يناسب أكثر من غيره أي حالة معيَّنة. فكل إجراء ينفرد بنقاط قوة واشتراطات محدَّدة وقيود. وينبغي النظر فيها جميعاً لمصلحة الضحية (الضحايا) ومصلحة المنظمة (المنظمات) غير الحكومية التي تقدِّم شكوى معيَّنة. وينبغي أن تؤخذ في الحسبان كل هذه الاعتبارات، التي قد تتباين من حالة إلى حالة، قبل اتخاذ قرار بشأن أفضل السُبل. ويرجى ملاحظة أنه قد يكون من الممكن أيضاً استعمال أكثر من إجراء في وقت واحد. وعلى سبيل المثال قد يتم تقديم شكوى أمام هيئة تعاهدية وإجراء خاص في وقت واحد في حالة وجود ولاية تتصل بالموضوع. وإذا ظهر من شكوى مقدَّمة إلى هيئة تعاهدية أو إلى إجراء خاص وجود نمط من تجاوزات حقوق الإنسان فقد يمكن أيضاً تقديمها للنظر بموجب الإجراء 1503.

1 -
الشكاوى الفردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

تسمح خمس معاهدات دولية لحقوق الإنسان بتقديم الشكاوى الفردية:

•
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب بروتوكوله الاختياري الأول؛


•
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 22؛


•
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب بروتوكولها الاختياري؛


•
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المادة 14؛


•
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب المادة 77. ولكن هذا الحكم لن يدخل حيِّز التنفيذ إلا بعد قيام 10 دول أطراف بإصدار إعلان بذلك. ولم تفعل ذلك أي دولة حتى 30 حزيران/يونيه 2006.

نقاط القوة:

•
تتمثَّل إحدى المزايا الهامة لتقديم شكوى إلى إحدى هيئات المعاهدات في أن الدولة الطرف ينبغي أن تمتثل لالتزاماتها بموجب تلك المعاهدة بعد إصدارها الإعلان المتصل بموجب المعاهدة. وأحد هذه الالتزامات هو توفير انتصاف فعَّال في حالة خرق المعاهدة. وتقوم هيئة المعاهدة من خلال الشكاوى الفردية بالتوصل إلى قرار ذي حجية بشأن ما إن كان قد حدث أي انتهاك ويقع على الدولة المعنية الالتزام بتنفيذ استنتاج هذه الهيئة؛


•
تستطيع اللجان أن تصدر تدابير مؤقتة في الحالات العاجلة للإبقاء على الحالة حتى تستطيع اتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع. وهذا الإجراء المؤقت يبقى سارياً حتى يتم اتخاذ القرار؛


•
يمكن أن تتجاوز قرارات اللجنة ظروف الحالة الفردية وأن تقدِّم خطوطاً توجيهية تفاعلية لمنع حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.
الاشتراطات والحدود المحدَّدة:

•
يتعيَّن أن تكون حالة مقدِّم الشكوى مندرجة في نطاق تطبيق إحدى المعاهدات التي تسمح بتقديم شكاوى فردية؛


•
يجب أن تكون الدولة المعنية طرفاً في المعاهدة ويجب أن تكون قد صدَّقت على البروتوكول الاختياري المتصل أو قَبِلت اختصاص اللجنة المحدَّدة لقبول الشكاوى؛


•
عند تقديم ادّعاء إلى إحدى هيئات المعاهدات يجب الوفاء بمتطلبات عديدة منها موافقة أو إذن الضحية. وفي حالة عدم الوفاء بأحد هذه الاشتراطات قد لا يتم النظر في الشكوى؛

•
تنص الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري على أن الشكوى يجب تقديمها في غضون ستة أشهر من القرار النهائي الذي تتخذه السلطة النهائية في هذه القضية؛


•
يجب أن يكون مقدِّم الشكوى قد استنفَد كل سُبل الانتصاف المتاحة والفعَّالة محلياً قبل إرسال الشكوى إلى هيئة المعاهدة؛


•
يتطلب الأمر من سنتين إلى ثلاث سنوات في المتوسط للتوصل إلى قرار نهائي بشأن الشكوى؛


•
وعموماً لا يمكن أن تكون أي شكوى إلى إحدى هيئات المعاهدات متعلقة بنمط واسع الانتشار من انتهاكات حقوق الإنسان.

2 -
البلاغات المقدَّمة بموجب الإجراءات الخاصة(
)

تسمح آليات الإجراءات الخاصة كما أنشأتها لجنة حقوق الإنسان السابقة بتقديم ادّعاءات تتعلق إما بحالات فردية أو بأنماط أكثر عمومية لتجاوزات حقوق الإنسان. ويستطيع جميع الأفراد أو المنظمات غير الحكومية التي تعمل نيابة عن الفرد تقديم حالات فردية إلى أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة، إذا كانت الولاية تسمح بذلك(
). وفي كثير من الحالات تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تعمل لدعم الأفراد الذين يلتمسون الحماية من تجاوزات حقوق الإنسان.
المزايا:

•
يمكن أن تُستخدَم هذه الإجراءات للحالات الفردية وللأنماط العامة من الانتهاكات؛


•
يمكن أن تكون أداة مفيدة في الحالات العاجلة لأنها تسمح باتخاذ إجراءات طارئة أو وقائية (وتسمى النداءات العاجلة)؛


•
يمكن إقامتها بغض النظر عن البلد الذي وقعت فيه الانتهاكات وبغض النظر عن حالة تصديقه على المعاهدات؛


•
ليس من الضروري استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلي قبل استعمال هذا الإجراء؛


•
ليس من الضروري أن يقدِّم الضحية البلاغ، رغم أن المصدر يجب أن يكون موثوقاً.

الحدود:

•
يجب أن يتوفَّر إجراء خاص يغطي القضية المحدَّدة من قضايا حدود الإنسان أو البلد المحدَّد (لا يستطيع جميع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة التصرُّف في الحالات الفردية)؛


•
الإجراءات الخاصة ليست آليات مُلزِمة قانوناً: إذ يرجع إلى كل بلد أن يمتثل لتوصيات أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة؛


•
قد تتباين الإجراءات حسب الولاية.

3 -
الإجراء 1503(
)

الإجراء 1503(
) هو أقدم آلية لشكاوى حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة. وقد تم تعديل هذا الإجراء كثيراً في عام 2000(
) لزيادة كفاءة الإجراء وتسهيل الحوار مع الحكومات المعنية وإتاحة مناقشة أكثر فائدة في المراحل الأخيرة من الإجراء.

وبموجب الإجراء 1503 عُهِد إلى لجنة حقوق الإنسان (السابقة) بولاية فحص الأنماط المستمرة من الانتهاكات الجسيمة والموثَّقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي بلد في العالم. ويمكن لأي فرد أو مجموعة من الأفراد تدّعي وقوعها ضحية لمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان أن تقدِّم شكوى، كما يمكن لأي شخص آخر أو مجموعة أخرى ممن لديهم معرفة مباشرة وموثوقة بهذه الانتهاكات تقديم هذه الشكوى. والإجراء 1503 هو إجراء الشكاوى العالمي الوحيد الذي يشمل جميع حقوق الإنسان في جميع البلدان. وبعكس البلاغات الفردية في إطار هيئات المعاهدات أو البلاغات بموجب الإجراءات الخاصة لا ترتبط البلاغات بموجب الإجراء 1503 بقبول التزامات المعاهدة من جانب البلد المعني أو وجود ولاية إجراء خاص. والإجراء يتناول حالات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان في أي بلد. وهو لا يعوِّض الضحية المزعومة كما لا يسعى إلى إنصاف الحالات الفردية. ومن المهم بالإضافة إلى ذلك ملاحظة أن الإجراء سرّي بأكمله. ولا يتم إعلام مقدِّمي البلاغ بنتيجة النظر في الشكوى المقدمة بموجب الإجراء.

نقاط القوة:
•
يمكن أن يتناول هذا الإجراء أي انتهاك لحقوق الإنسان يندرج في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وليس من الضروري أن تكون الدولة طرفاً في المعاهدة لتقديم شكوى ضدها بموجب الإجراء 1503؛

•
يمكن تقديم الشكاوى ضد أي بلد؛

•
تقدِّم الضحية الشكوى أو يقدمها أي شخص يعمل نيابة عن الضحية ولا يتطلب ذلك بالضرورة موافقة مكتوبة من الضحية؛

•
تتسم معايير قبول الشكاوى عموماً بأنها أقل صرامة عن المعايير المطبَّقة في آليات الشكاوى الأخرى.

الحدود المحتملة:

•
قد يكون الإجراء طويلاً نظراً لأن الشكوى تمر بعدة مراحل من الدراسة؛


•
لا توجد أحكام تنص على تدابير مؤقتة عاجلة للحماية؛


•
يجب أن تشير البلاغات عموماً إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثّر على عدد كبير من الأشخاص وليس حالات فردية؛


•
لا يتم إبلاغ مقدمي الشكاوى (كاتبي البلاغات) بالقرارات المتخذة في مختلف مراحل العملية؛


•
قد لا يجذب هذا الإجراء، بسبب سريته، اهتماماً عاماً بحالة حقوق الإنسان في بلد ما.

جيم -
ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

آليات الشكاوى المعروضة في هذا الفصل تتعلق بالأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يشعرون أن حقوقهم الخاصة قد انتُهِكَت و/أو يرغبون في عرض نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة على الأمم المتحدة.
ملحوظة:  يمكن تقديم الشكاوى الفردية بواسطة أطراف أخرى تشمل المنظمات غير الحكومية نيابة عن الأفراد الذين يدّعون وقوعهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذه الحالة يكون من المحتَّم على المنظمة غير الحكومية التي تقدِّم الشكوى أن تلتمس الحصول على موافقة الفرد. وبالإضافة إلى ذلك تحتاج المنظمة غير الحكومية المقدِّمة إلى التأكد من أن الفرد يدرك أي أثر محتمل لتقديم الشكوى. وعلى سبيل المثال عند تقديم المعلومات إلى الإجراءات الخاصة يُرسل صاحب الولاية بلاغاً إلى الدولة يتعلق بهذه الحالة المحدَّدة ويتم إدراج ذلك في نهاية الأمر في تقرير علني. وعند تقديم شكوى إلى هيئة من هيئات المعاهدات يتم الكشف عن هوية الفرد للحكومة. ولذلك فمن الأساسي أن تعرف الضحية المدعاة طريقة سير الإجراء.


وفيما يتعلق بالإجراء 1503 يمكن لأي فرد أو مجموعة تقديم الشكوى.


والمركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليس مطلباً للاتصال بأي آلية من آليات الشكاوى.

دال -
كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

يقدِّم القسم التالي نظرة عامة عن المعلومات الأساسية المطلوبة عند تقديم بلاغات بموجب مختلف إجراءات الشكاوى. وللحصول على مزيد من المعلومات عن إجراءات الشكاوى انظر أيضاً صحيفة الوقائع رقم 7 (Rev.1) (اضغط هنا) 

1 -
الشكاوى الفردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

تسمح خمس معاهدات دولية لحقوق الإنسان بآليات للشكاوى الفردية(
). ويمكن أن يقدِّم الأفراد الشكاوى الذين يدّعون وقوعهم ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان، أو أن تقدمها أطراف أخرى تشمل المنظمات غير الحكومية نيابة عنهم.


ويفحص هذا القسم أولاً المتطلبات الأوَّلية التي يجب الوفاء بها ثم يستعرض العناصر الأساسية لهذا الإجراء.

المتطلبات:
(أ)

تصديق الدولة الطرف: يمكن تقديم شكوى من انتهاك حقوق الإنسان بموجب أي معاهدة ضد أي دولة إذا كانت هذه الدولة:



•
طرفاً في المعاهدة المعنية بعد أن صدَّقت عليها أو قبلتها بشكل آخر(
)؛



•
قد قبلت اختصاص اللجنة المنشأة بموجب المعاهدة للنظر في هذه الشكاوى(
). ويتطلب 
ذلك، حسب المعاهدة، إما أن تكون الدولة قد أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري 
المتصل بالموضوع أو تكون قد أصدرت الإعلان اللازم من أجل تقديم شكوى ضدها.


وينبغي أن يلاحَظ أن عدداً من الدول الأطراف قد سجَّلت تحفظات على المضمون أو إعلانات تقيِّد نطاق الالتزامات التي تضطلع بها بموجب المعاهدة في مجال حقوق الإنسان. وينبغي استعراض هذه التحفظات والإعلانات عند تحديد ما إن كان من الممكن أو غير الممكن تقديم شكوى بموجب أي مادة من المعاهدة (
).
(ب)
الانتهاكات الفردية: لا يمكن استعمال الشكاوى الفردية في ظل هيئات المعاهدات إلاّ في صدد حالات انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بفرد محدَّد أو أفراد محدَّدين، وهذه الشكاوى غير مناسبة في العادة في حالة الأنماط المجرّدة أو العامة من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا يتم فيها تعيين هوية الأفراد.
(ج)
الانتصاف المحلي: لا يمكن تقديم الشكاوى الفردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إلا في حالة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، أي أن تكون الحالة/الشكوى قد مرت في مختلف مراحل نظام المحاكم المحلية أو خلال الأجهزة الإدارية التي تستطيع توفير انتصاف متوفر وفعّال في غضون فترة معقولة من الوقت. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا كانت وسائل الانتصاف المحلية غير فعَّالة أو طويلة بدون داعٍ.

(د)
تقديم شكوى نيابة عن الضحية: يمكن لأي شخص أو منظمة تقديم شكوى نيابة عن شخص آخر شريطة أن يكون الضحية الفرد قد قدّم موافقة مكتوبة في شكل ”توكيل رسمي“ أو ”إذن بالتصرُّف“(
).

(هـ)
عمليات الشكاوى الأخرى: إذا كانت إحدى الحالات قد نُظرت أو يجري النظر فيها بجانب إجراءات البت في الشكاوى لدى هيأت أخرى في الأمم المتحدة أو منظمات دولية أو إقليمية، فإن هيئات معاهدات الأمم المتحدة لا يمكن أن تنظر فيها عموماً. وعلى سبيل المثال إذا كانت محكمة البلدان الأمريكية أو محكمة العدل الأوروبية قد نظرت في الحالة فإن هذه الحالة لا تعد مؤهلة للنظر أمام هيئات معاهدات الأمم المتحدة. ومع ذلك فإنه يظل من الممكن تقديم الشكوى بموجب إحدى ولايات الإجراءات الخاصة.

(و)
نموذج (استمارة) الشكوى: في حين يجري تشجيع مقدمي الشكاوى على استعمال الاستمارات النموذجية للشكاوى (انظر المرفقين الأول والثاني) فإنه يكفي من ناحية المبدأ استعمال أي شكل من أشكال المراسلات يتضمّن المعلومات ذات الصلة. وينبغي تقديم هذه المراسلة بإحدى لغات العمل المستخدمة في اللجنة ذات الصلة(
).
	ماذا تتضمَّن الشكاوى الفردية في ظل هيئات المعاهدات؟

	
•
المعلومات الشخصية الأساسية عن الشخص الذي يُدّعى بأن حقوق الإنسان الخاصة به تعرَّضت للانتهاك (الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد)؛


•
اسم الدولة الطرف التي يجري تقديم الشكوى ضدها؛


•
في حالة تقديم الشكوى نيابة عن شخص آخر، إثبات موافقته أو الإذن الصادر عنه (”التوكيل الرسمي“ في نسخة ورقية) أو يتم بدلاً من ذلك تقديم أسباب مقنعة لعدم توفُّر هذه الموافقة أو هذا الإذن أو عدم إمكانية تقديمهما؛


•
بيان الوقائع الكاملة التي تستند إليها الشكوى، وعرضها بصورة واضحة ومرتبة زمنياً؛


•
تفاصيل الخطوات المتخذة لاستنفاد سُبل الانتصاف القضائي المتاحة في المحاكم المحلية، وكذلك أي سُبل انتصاف إدارية فعَّالة قد تكون متوفرة في البلد المعني؛


•
تفاصيل الإجراءات الأخرى لتقديم الحالة أو الوقائع التي تنطوي عليها إلى أي وسيلة أخرى للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية إن وُجِدت؛

•
بيان الحُجَج لاعتبار الوقائع في هذه الحالة تبلغ حد انتهاك حقوق الإنسان الواردة في المعاهدة التي يجري التذرع بأحكامها. ومن المفيد تعيين المواد ذات الصلة من المعاهدة؛

•
جميع الوثائق المتصلة بالادّعاءات والحجج (قرارات المحاكم إلخ)؛

•
نُسَخ من القوانين الوطنية ذات الصلة، في حالة وجودها؛


•
كقاعدة عامة، لا يتم النظر في البلاغات التي تتضمن عبارات مسيئة.


(ز)
الحدود الزمنية: لا يوجد: في أي من المعاهدات تاريخ نهائي رسمي لتقديم الشكوى باستثناء الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري. ومع ذلك فالمثالي أن يتم تقديم الشكاوى بأسرع ما يمكن بعد حدوث الانتهاك المدّعى به واستنفاد سُبل الانتصاف المحلية. والتأخير في تقديم الحالة قد يجعل من العسير على الدولة الطرف أن ترد ردَّاً صحيحاً ومن العسير على هيئة المعاهدة أن تقيِّم الخلفية الوقائعية بدقة. ولا يتم فحص الشكاوى المتعلقة بانتهاكات وقعت قبل دخول آلية الشكاوى حيِّز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية (إلا إذا كان لها أثر مستمر في انتهاك المعاهدة). ويجب تقديم الشكاوى بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري في غضون ستة أشهر من تاريخ القرار النهائي الذي تتخذه السلطة الوطنية بشأن المسألة.
(ح)
الإجراء العاجل: يمكن لكل لجنة أن تتخذ إجراءً عاجلاً على سبيل تدابير مؤقتة إذا كان عدم اتخاذه سيؤدي إلى حدوث ضرر لا تمحى آثاره قبل فحص الحالة بالسبُل العادية. ويتم نمطياً اتخاذ هذه المبادرات لمنع الإجراءات التي لا يمكن محو آثارها فيما بعد، مثل تنفيذ حكم إعدام أو إبعاد شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب. ومن المستصوب جداً للمنظمات غير الحكومية التي ترغب في أن تنظر اللجنة طلباً لاتخاذ إجراءات مؤقتة بأن تعبِّر عن هذه الرغبة صراحة في الشكوى.

(ط)
الموضوعات الحساسة: إذا كانت الشكوى سينشأ عنها موضوعات حساسة ذات طابع خاص أو شخصي فيمكن أن يُطلَب من اللجنة أن تخفي اسم الضحية في قرارها النهائي لكي لا تصبح شخصيته معروفة علناً.

عناصر الإجراءات

عندما تتضمن الشكوى العناصر الجوهرية المذكورة أعلاه يتم وضع الحالة رسمياً في قائمة الحالات التي سيجري النظر فيها، أي يتم تسجيلها، في اللجنة ذات الصلة.


وبعد ذلك يتم إحالة الموضوع إلى الدولة الطرف المعنية لإعطائها فرصة للتعليق عليها. وبعد أن تردّ الدولة الطرف تتاح لمقدم الشكوى أيضاً فرصة التعليق على حجج الدولة. وفي تلك المرحلة تكون الحالة جاهزة لاتخاذ قرار بشأنها في اللجنة. وإذا لم تردّ الدولة رغم إرسال تذكير أو عدة تذكيرات إليها تتخذ اللجنة قرارها بشأن الحالة مع إعطاء الوزن الواجب للمطالبات التي يقدمها صاحب الشكوى.


وتعرَف المرحلتان الرئيسيتان في عملية استعراض اللجنة باسم مرحلة ”القبول“ ومرحلة ”الحيثيات“. وفي مرحلة القبول تبحث اللجنة ما إن كانت الشكوى تفي بمتطلبات الإجراء. وإذا قررت اللجنة أن الحالة مقبولة فإنها تعمد إلى النظر في حيثيات الشكوى. ورغم أن هاتين المرحلتين تجريان عادة في وقت واحد إلا أنهما قد تنفصلان بناء على طلب الدولة الطرف. وإذا أخفقت الحالة في مرحلة القبول فلا يتم النظر في حيثيات الحالة.


وتبحث اللجان كل حالة في جلسة مغلقة. وبعد أن تتخذ اللجنة قرارها بشأن الحالة يتم إحالة القرار إلى صاحب الشكوى وإلى الدولة في وقت واحد. وإذا قررت اللجنة أن مقدِّم الشكوى وقع فعلاً ضحية انتهاك لحقوق الإنسان من جانب الدولة الطرف بموجب المعاهدة ذات الصلة فإنها تحدِّد عادة سبيل الانتصاف الذي يجب توفيره وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات للمتابعة في غضون فترة محدَّدة من الزمن (ثلاثة أشهر عادة) بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ استنتاجات اللجنة.


ويتم نشر أي قرار نهائي بشأن حيثيات القضية أو أي قرار بعدم قبولها في موقع المفوضية في شبكة الويب في إطار الفقه القانوني للجان (اضغط هنا).


ولمعرفة المزيد عن الخطوط التوجيهية لطريقة تقديم شكوى فردية لكل هيئة من هيئات المعاهدات اضغط هنا. 
	أين تُرسَل الشكاوى الفردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؟

	(
الشكاوى المقدمة إلى:

لجنة حقوق الإنسان


لجنة مناهضة التعذيب


لجنة القضاء على التمييز العنصري


تُرسَل إلى:

Petitions Team
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا
رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 22 (بالنسبة للموضوعات العاجلة بالتحديد ينبغي أيضاً إرسال جميع الوثائق ذات الصلة في شكل نسخة ورقية)

البريد الإلكتروني: tb-petitions@ohchr.org

ينبغي دائماً توضيح اسم اللجنة التي تكتب إليها بالتحديد.
(
الشكاوى المرسلة إلى:


لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة


ترسل إلى: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة


طرف شعبة النهوض بالمرأة


إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويويورك

Committee on the Elimination of Discrimination against Women
c/o Division for the Advancement of Women    

Department of Economic and Social Affairs
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لمعرفة المزيد عن هيئات المعاهدات انظر الفصل السادس.
2 -
البلاغات بموجب الإجراءات الخاصة(
)

تُناقَش آليات الإجراءات الخاصة بالتفصيل في الفصل الخامس. ويعرض هذا القسم بالتحديد إجراءات البلاغات الفردية المتاحة بموجب مختلف ولايات الإجراءات الخاصة.


تسمح هذه الآلية بتقديم بلاغات تتعلق إمّا بحالات فردية أو بأنماط عامة من تجاوزات حقوق الإنسان. ويستطيع جميع الأفراد أو المنظمات غير الحكومية نيابة عن الأفراد تقديم الحالات إلى أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة.


وفي كثير من الأحيان تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تكون قناة اتصال للأفراد الذين يلتمسون الحماية من تجاوزات حقوق الإنسان. وينبغي للمنظمات غير الحكومية التي ترغب في تقديم حالة بموجب أي من ولايات الإجراءات الخاصة أن تتأكد أولاً إن كانت هناك ولاية قطرية أو موضوعية تغطي تلك الحالة. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تقرأ بدقة المعايير المحدَّدة لكل ولاية والتي يجب الوفاء بها قبل أن يمكن قبول البلاغ. وبالتحديد يُطبِّق الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي معايير محدَّدة تختلف عن المعايير التي تطبِّقها الولايات الأخرى.


وبعد تلقي الحالة الفردية يكون قرار التدخُّل حسب تقدير صاحب ولاية الإجراء الخاص، ويتوقف ذلك على مختلف المعايير التي يكون قد وضعها صاحب الولاية. وتتصل هذه المعايير عموماً بما يلي: موثوقية المصدر ومصداقية المعلومات الواردة؛ والتفاصيل المقدَّمة؛ ونطاق الولاية نفسها. ولتسهيل فحص الانتهاكات المُبَلَّغ عنها، تتوفَّر استبيانات تتصل بمختلف الولايات وهي متاحة إلكترونياً على الخط (اضغط هنا) للأشخاص الراغبين في التبليغ عن ادّعاءات الانتهاكات. لكن ينبغي أن يلاحظ أنه يتم النظر في البلاغات المقدمة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية حتى وإن لم تكن قد قُدِّمت في استمارة الاستبيان. ويجري تشجيع المنظمات غير الحكومية على إرسال تحديثات منتظمة للمعلومات التي تقدمها.

	ماذا ينبغي أن تتضمَّنه الشكاوى الفردية بموجب الإجراءات الخاصة؟

	
•
تحديد هوية الضحية (الضحايا) المزعومة؛

•
تحديد هوية مرتكبي الانتهاك المزعومين؛


•
تحديد هوية الشخص (الأشخاص) أو المنظمة (المنظمات) مقدمي البلاغ (تبقى هذه المعلومات سرّية؛


•
تاريخ ومكان وقوع الحادث؛


•
وصف تفصيلي للظروف المحيطة بالحادث الذي وقع فيه الانتهاك المزعوم.


(
كقاعدة عامة، لا يتم النظر في البلاغات التي تتضمن لغة مسيئة؛


(
ينبغي أن تكون البلاغات واضحة وموجزة؛


(
يتم دائماً توضيح آلية الإجراء الخاص التي توجَّه إليها الشكوى؛


(
يتم دائماً الاطلاع على المتطلبات التي تحددها كل ولاية لتقديم الشكاوى الفردية.


	أين تُرسَل الشكاوى الفردية بموجب الإجراءات الخاصة؟
فرع الإجراءات الخاصة - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

Special Procedures Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10

+41 (0)22 917 90 06رقم الفاكس: 
urgent-action@ohchr.org البريد الإلكتروني: 
(
يرجى توضيح آلية الإجراء الخاص التي توجَّه إليها الشكوى في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني أو الفاكس أو على مظروف الرسالة.
(
يلاحظ أن بعض ولايات الإجراءات الخاصة وضعت متطلبات محدَّدة يجب أن تتوفر في الشكاوى لقبولها. ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المتطلبات في موقع المفوضية في شبكة الويب تحت اسم كل ولاية (اضغط هنا).



ويستطيع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة، استناداً إلى معلومات موثوقة وقابلة للتصديق من ضحايا ادّعاءات تجاوزات حقوق الإنسان، أن يرسلوا بلاغات إلى الحكومات. ويتم إحالة هذه البلاغات من خلال المفوضية ويمكن أن تأخذ شكل نداء عاجل إذا ظهر أن انتهاكاً خطيراً لا يزال جارياً أو على وشك الوقوع أو شكل خطاب ادّعاء في حالة الادّعاء بأن الانتهاك قد وقع فعلاً. ومن خلال المراسلات يطلب صاحب الولاية من الحكومة المعنية أن تقدِّم توضيحات لأي حالة محدَّدة و/أو التدابير العلاجية الكافية. ويستطيع أصحاب الولايات أيضاً أن يطلبوا من الحكومة تبليغ نتائج تحقيقاتها وإجراءاتها. ويمكن لأصحاب الولايات، حسب الردود التي تصلهم، مواصلة التحقيق وتقديم توصيات محدَّدة. وفي بعض الحالات يستطيعون أيضاً اتخاذ قرار بإصدار بيان علني بشأن الحالة.


وبموجب قواعد لجنة حقوق الإنسان السابقة كانت جميع الإجراءات الخاصة مطالبة بتقديم تقرير عن أنشطتها في الدورة السنوية للجنة. والبلاغات المرسلة والمستلمة تكون سرية في العادة وتظل سرية حتى يتم نشر التقرير السنوي ما لم يُقرر صاحب الولاية إصدار بيان صحفي(
). ويرجى ملاحظة أن الضحايا المزعومة تُذكَر بالاسم في تقارير أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة إلا في حالة الأطفال أو في ظروف محدَّدة. ونظراً للطابع العالمي لتقارير آليات الإجراءات الخاصة فمن المهم أن تتأكد المنظمات غير الحكومية التي تعمل نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من معرفة الضحايا بأن قضيتهم تحال إلى آليات الإجراءات الخاصة، وأنه قد يتم إبلاغ أسمائهم إلى السلطات المعنية، وأن أسماءهم (أو الحروف الأولى من الأسماء) قد تظهر في التقرير العلني للإجراء الخاص المعني.
	معلومات أخرى

تتوفر استبيانات موحَّدة بموجب عدة ولايات للتبليغ عن ادّعاءات الانتهاكات. وفي الوقت الحاضر توجد استبيانات خاصة للولايات التالية:

•
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

•
الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

•
المقرِّر الخاص المعني بحالات الإعدام بدون محاكمة أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

•
المقرِّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

•
المقرِّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

•
المقرِّر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الخليعة

•
المقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب

•
المقرِّر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال

•
المقرِّر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

•
الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان


ويمكن الحصول على هذه الاستبيانات على الخط إلكترونياً (اضغط هنا). ومع ذلك يتم النظر في البلاغات المقدَّمة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية حتى في حالة عدم تقديمها في استمارة الاستبيان.


لمعرفة المزيد عن ولاية إجراءات الشكاوى الفردية، اضغط هنا.



لمعرفة المزيد عن الإجراءات الخاصة انظر الفصل الخامس.
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الإجراء 1503(
)

يمكن تقديم البلاغات بموجب الإجراء 1503 من جانب أي فرد أو من جانب مجموعة يدَّعون وقوعهم ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان أو يكون لديهم معرفة مباشرة وموثوقة بوقوع هذه الانتهاكات. وتعرض المعلومات التالية العناصر الهامة في هذا الإجراء.

	ماذا ينبغي أن تتضمّن الشكاوى بموجب الإجراء 1503؟

	•
تحديد هوية الشخص (الأشخاص) أو المنظمة (المنظمات) مقدِّمي البلاغ (سيتم الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات إذا طُلب ذلك). ولا تقبل الشكاوى مجهولة المصدر؛

•
وصف الوقائع ذات الصلة بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، مع تقديم أسماء الضحايا المزعومين والتواريخ والمواقع وغير ذلك من الأدلّة؛
•
الغرض من الشكوى والحق الذي يُدّعى انتهاكه، على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

•
شرح الطريقة التي يمكن أن تظهِر بها هذه الحالة وجود نمط واسع الانتشار من انتهاكات حقوق الإنسان وليست مجرد انتهاكات فردية. ويجب أن تتوفر أسباب معقولة لكي يُفهَم من المواد المقدَّمة وجود النمط المدَّعى به من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

•
تفاصيل طريقة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، أو تفسير السبب في أن هذه الوسائل غير فعَّالة أو طويلة بدرجة غير معقولة.

(
يجب أن تكون جميع الشكاوى مكتوبة. ويرجى ملاحظة أنه لا يكفي الاعتماد على ما تنشره وسائط الإعلام. وإذا كنت تعتزم تقديم أحد تقارير حقوق الإنسان كبرهان فيرجى إرفاق رسالة للتعريف بنفسك وشرح الحالة التي تريد تقديمها وبيان رغبتك في معالجة الشكوى بموجب الإجراء 1503.

(
لكي يمكن فحص الشكوى في نفس السنة يجب استلام الشكوى قبل اجتماع الفريق العامل المعني بالبلاغات بفترة 12 أسبوعاً على الأقل، ويجتمع هذا الفريق سنوياً خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر آب/أغسطس (للسماح بوقت كافٍ للحكومات للردّ على الادّعاءات) والشكاوى التي ترد بعد هذا الموعد النهائي سيتم فحصها في الفريق العامل المعني بالبلاغات في العام التالي.

(
يُنصَح بأن تقتصر الشكوى على 10-15 صفحة. ويمكن تقديم معلومات إضافية في مرحلة لاحقة.

(
لن يُنظَر في البلاغات التي تتضمن ألفاظاً تعتَبَر مسيئة أو مهينة.



وتصف المعلومات التالية مراحل الإجراء 1503 كما كان يجري في ظل لجنة حقوق الإنسان السابقة وكما سيستمر بالنسبة للبلاغات التي يتم معالجتها في الفترة بين أيار/مايو 2005 وحزيران/يونيه 2006. وسيقوم مجلس حقوق الإنسان الجديد باستعراض الإجراء، كما سيقوم بتحسينه وترشيده إذا استلزم الأمر، في غضون سنة واحدة بعد انعقاد دورته الأولى. ولذلك توصى المنظمات غير الحكومية بزيارة موقع المفوضية في شبكة الويب بانتظام لمعرفة أي تغييرات وتطوّرات في الإجراء(
).
•
المرحلة الأولى: الفحص الأوَّلي

تقوم الأمانة مع رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات بفحص جميع البلاغات (الشكاوى) كلما وردت وتستبعد البلاغات التي يكون من الواضح أنها لا تقوم على أساس أو البلاغات المجهولة. وإذا تم قبول البلاغ للمرحلة التالية من الإجراء يتلقى كاتب البلاغ إخطاراً مكتوباً باستلام بلاغه ويتم إرسال البلاغ إلى الحكومة المعنية للردّ. وبسبب طابع السرية في هذا الإجراء لا يتم تقديم أي معلومات خلاف الإخطار إلى كاتب البلاغ عن نتيجة فحص بلاغه.

•
المرحلة الثانية: الفريق العامل المعني بالبلاغات

يجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات سنوياً في دورة مغلقة لمدة أسبوعين بعد اجتماع اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويشمل الفريق خمسة أعضاء من اللجنة الفرعية يمثلون المناطق الإقليمية الخمس. ويفحص الفريق العامل الشكاوى التي اجتازت مرحلة الفحص الأوَّلي وأي ردود تصل من الحكومات ليعرض على الفريق العامل المعني بالحالات أي حالة محددة يبدو منها أنها تنطوي على نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة والموثَّقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
•
المرحلة الثالثة: الفريق العامل المعني بالحالات

يجتمع الفريق العامل المعني بالحالات سنوياً في دورة مغلقة لمدة أسبوع واحد للنظر في الحالات المحالة إليه من الفريق العامل المعني بالبلاغات. وينظر أيضاً في أي حالة ظلَّت معلَّقة منذ دورته السابقة وفي الحالات التي تبقيها لجنة حقوق الإنسان قيد الاستعراض. (انظر المرحلة التالية في العملية). ويتألف الفريق العامل من خمس أعضاء من اللجنة (مجلس حقوق الإنسان الآن). وقد يقرِّر الفريق العامل إحالة حالة محدَّدة إلى اللجنة/مجلس حقوق الإنسان، ويكون ذلك مشفوعاً عادة بمشروع قرار/مقرَّر يوصي بالإجراء المطلوب اتخاذه في هذا الصدد. ويمكن بدلاً من ذلك أن يقرِّر إبقاء الحالة معلَّقة أمامه أو أن يتوقف عن النظر في الموضوع.
•
المرحلة الرابعة: لجنة حقوق الإنسان

كان من عادة لجنة حقوق الإنسان أثناء دورتها السنوية أن تعقد جلستين مغلقتين لتنظر في الحالات المحدَّدة المحالة إليها من الفريق العامل المعني بالحالات، وتنظر في الحالات التي بقيت قيد الاستعراض منذ دورتها السابقة. وفي الجلسة المغلقة الأولى يُدعى ممثلو الحكومات المعنية لإلقاء كلمة في اللجنة وللردّ على الأسئلة.


وفي جلسة مغلقة لاحقة تُعقَد بعد ذلك بفترة قصيرة تعتمد اللجنة مقرراً يتعلق بالحالات التي فحصتها. وعندئذ تستطيع اللجنة أن تقرِّر إما
’1‘
إنهاء النظر في الموضوع؛ أو
’2‘
إبقاء الحالة قيد الاستعراض في ضوء أي معلومات أخرى تتلقاها من الحكومة المعنية وأي معلومات أخرى قد تصل اللجنة بموجب الإجراء 1503؛ أو
’3‘
إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل؛ أو
’4‘
إنهاء النظر في الموضوع بموجب الإجراء 1503 السري كي يمكن للجنة أن تبدأ النظر في نفس الموضوع بموجب إجرائها العلني.


وبعد نظر اللجنة في الحالة المعروضة عليها يعلن الرئيس في جلسة مفتوحة أسماء البلدان التي تم فحصها بموجب الإجراء 1503 وأسماء البلدان التي لم تعد موضع البحث بموجب هذا الإجراء.


وتظل جميع المواد المقدمة من الأفراد والحكومات وكذلك القرارات المتخذة في مختلف مراحل الإجراء سرية. وينطبق ذلك أيضاً على الحالات التي تم إنهاؤها. وتظل الوثائق التي تم بحثها بموجب الإجراء 1503 سرية إلى أن تقرِّر اللجنة تقديم توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويكون ذلك عادة بناءً على طلب من الحكومة المعنية. وكانت الوثائق المقدمة بموجب الإجراء 1503 السري فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلدان التالية قد نُشِرت علناً بناء على طلب الحكومات المعنية وهي الآن متاحة للتوزيع على الأفراد المهتمين والمنظمات المهتمة: الأرجنتين وتم بحثها بين 1980 و1985؛ وأوروغواي وتم بحثها بين 1978 و 1985؛ وباراغواي وتم بحثها بين 1978 و 1980.

	أين تُرسَل الشكاوى بموجب الإجراء 1503؟

	فرع المعاهدات والمجلس( الإجراء 1503) بمفوضية حقوق الإنسان في سويسرا
Treaties and Council Branch (1503 procedure)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10

Switzerland 
سويسرا

رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 11 
البريد الإلكتروني: 1503@ohchr.org
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الفصل الثامن - الصناديق والمِنَح والزمالات

وبرامج التدريب
	مجلس حقوق الإنسان الجديد

في 15 آذار/مارس 2006 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يحل مجلس حقوق الإنسان، بوصفه هيئة فرعية جديدة تابعة للجمعية العامة(
) محل الهيئة الحكومية الدولية المركزية في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وانعقد مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى يوم 19 حزيران/يونيه 2006 واضطلع بجميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات الخاصة باللجنة. وسيقوم المجلس باستعراضها، وتحسينها وترشيدها إذا استلزم الأمر، في غضون سنة بعد عقد دورته الأولى.


وسوف تستمر آليات حقوق الإنسان التي ترد مناقشتها في هذا الدليل (وخاصة الإجراءات الخاصة والإجراء 1503) في العمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها في إطار اللجنة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ومن المتوقع أن يضع المجلس نظامه الداخلي وأساليب العمل الخاصة به. ويرجى من المؤسسات غير الحكومية أن تدخل بانتظام إلى موقع المفوضية في شبكة الويب للاطلاع على أحدث المعلومات (http://www.ohchr.org).


	لمحة سريعة عن الصناديق والمِنَح والزمالات وبرامج التدريب

ما هي الصناديق والمِنَح والزمالات وبرامج التدريب؟


تدير المفوضية عدداً من الصناديق والبرامج التي تفيد المنظمات غير الحكومية بصورة مباشرة أو التي يمكن أن تتصل بها هذه المنظمات. وتقدم الصناديق والمِنَح دعماً مالياً للأنشطة الواقعة في إطار ولاية الصندوق أو مشروع المِنَحة. وتتيح برامج الزمالات وورش التدريب للأقليات فرصة لأفراد مختارين لمعرفة آليات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية.

كيف تعمل؟


الصناديق والمِنَح: تساعد الصناديق والمِنَح المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات محدَّدة:

•
صندوق التبرعات لضحايا التعذيب يتيح فرصة الحصول على مِنَح للمنظمات غير الحكومية التي تقدِّم مساعدات طبية، أو نفسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو قانونية، أو إنسانية، أو غيرها من أشكال المساعدات لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم.

•
صندوق التبرعات لصالح السكان الأصليين يوفِّر منح سفر لتيسير مشاركة ممثلي مجتمعات السكان الأصليين ومنظماتهم في اجتماعات الأمم المتحدة المرتبطة بقضايا السكان الأصليين.

•
صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بأشكال الرق المعاصرة يقدم مِنَح مشاريع صغيرة للمنظمات غير الحكومية التي تساعد ضحايا أشكال الرق المعاصرة، ومِنَح سفر للمشاركة في الدورات السنوية للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة التابع للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة السابقة.

•
مشروع مِنَح ”مساعدة الجماعات معاً“ يقدِّم مِنَحاً صغيرة لدعم المبادرات المحلية للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.


برامج الزمالات: الهدف من برامج الزمالات هو تعزيز قدرة فئات معيَّنة في مجال حقوق الإنسان:

•
برنامج الزمالات الدراسية للشعوب الأصلية يدعم مشاركة أفراد مجموعات السكان الأصليين في برامج التدريب على حقوق الإنسان

•
برنامج المِنَح الدراسية للأقليات يدعم التحاق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وطنية أو عرقية ودينية ولغوية ببرنامج للتعلم مدته ثلاثة أشهر


ورشة التدريب: تقام ورشة التدريب للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وطنية أو عرقية ودينية ولغوية وتيسِّر مشاركة المتدربين في الدورة السنوية للفريق العامل المعني بالأقليات في جنيف.

ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها ؟


الوصول إلى الصناديق والزمالات وبرامج التدريب مفتوح عموماً أمام جميع المنظمات غير الحكومية بغض النظر عن مركزها لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. على أن لكل صندوق أو برنامج ولايته ومتطلباته المميَّزة الخاصة به. وعلى المنظمات غير الحكومية الراغبة في تقديم طلباتها أن تستعرض بدقة الخطوط التوجيهية الواردة في هذا الفصل لكفالة استيفائها لشروط الأهلية.

كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟


أنشئت كل واحدة من التسهيلات المبيَّنة في هذا الفصل لزيادة دور ومشاركة المجتمع المدني في آليات حقوق الإنسان. وتساعد مساهمة المنظمات غير الحكومية ومشاركتها النشطة في قضايا حقوق الإنسان على تعزيز إعمال تلك الحقوق. ويتضمّن هذا الفصل المعلومات التفصيلية التي تحتاجها المنظمات غير الحكومية للمشاركة في الصناديق وبرامج الزمالات وورشة التدريب.


ألف -
ما هي الصناديق والمِنَح والزمالات وبرامج التدريب؟


تدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدداً من الصناديق والبرامج التي تفيد المنظمات غير الحكومية بصورة مباشرة أو التي يمكن لتلك المنظمات الاتصال بها. وتقدِّم الصناديق والمِنَح دعماً مالياً لأنشطة المنظمات غير الحكومية في بعض مجالات حقوق الإنسان، أو تتيح فرصاً لتوسيع مهارات ممثلي المنظمات غير الحكومية ودرايتهم. وتوفِّر الصناديق مِنَحاً مالية لدعم الأنشطة الواقعة في إطار ولايتها. وتتيح برامج الزمالات الفرصة لأفراد مختارين لمعرفة آليات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية. وتقدِّم ورشة التدريب مقدمة أقصر عن حقوق الإنسان الدولية وتيسّر دعوة المنظمات غير الحكومية في الفريق العامل المعني بالأقليات.

1 -
الصناديق والمِنَح

تدير المفوضية صناديق ومِنَحاً لتقديم الدعم إلى الأفراد أو المنظمات غير الحكومية في ظروف معيَّنة. وتتلقى الصناديق مساهمات طوعية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد لتوزيعها وفقاً لولايتها.


وهناك ثلاثة صناديق يمكنها دعم عمل المنظمات غير الحكومية، وهي:

(أ)
صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب يتيح فرصة الحصول على مِنَح للمنظمات غير الحكومية التي تقدِّم مساعدات طبية، أو نفسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو قانونية، أو إنسانية، أو غيرها من أشكال المساعدات لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم.

(ب)
صندوق التبرعات لصالح السكان الأصليين يقدِّم مِنَح سفر لتيسير مشاركة ممثلي مجتمعات السكان الأصليين ومنظماتهم في اجتماعات الأمم المتحدة المرتبطة بقضايا الشعوب الأصلية.

(ج)
صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بأشكال الرق المعاصرة يقدِّم مِنَح مشاريع صغيرة للمنظمات غير الحكومية التي تساعد ضحايا أشكال الرق المعاصرة، كما يقدِّم مِنَح سفر للمشاركة في الدورات السنوية للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة.


وإضافة إلى ذلك فإن مشروع مِنَح ”مساعدة الجماعات معاً“ يقدِّم مِنَحاً صغيرة لدعم مبادرات التدريب والتثقيف المحلية.

2 -
برامج الزمالات
تدير المفوضية برنامجين للزمالات الهدف منهما هو تعزيز قدرة فئات معيَّنة في مجال حقوق الإنسان:

(أ)
برنامج الزمالات الدراسية للشعوب الأصلية يدعم مشاركة أفراد مجموعات السكان الأصليين ببرنامج للتدريب على حقوق الإنسان؛

(ب)
برنامج المِنَح الدراسية للأقليات يدعم التحاق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية ببرنامج للتعلُّم مدته ثلاثة أشهر.

3 -
ورش التدريب

تنظِّم المفوضية والمنظمة الدولية لفريق حقوق الأقليات ورش تدريب مشتركة للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وطنية أو عرقية ودينية ولغوية. وتيسّر تلك الورش مشاركة المتدربين في الدورة السنوية للفريق العامل المعني بالأقليات في جنيف.

باء -
كيف تعمل؟
1 -
صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب

تتمثل ولاية صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في توفير مِنَح مشاريع للمساعدة الإنسانية (الطبية، والنفسية، والقانونية، والاجتماعية، والمالية) لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم من خلال الكيانات غير الحكومية، مثل المنظمات غير الحكومية والمراكز المتخصصة.


وهذا الصندوق هو الأكبر الذي تديره المفوضية. وفي عام 2005، تلقى مجلس أمنائه طلبات للحصول على مِنَح مقدارها 14 مليون دولار أمريكي تقريباً للنظر فيها خلال دورته الرابعة والعشرين. وأقرّ مجلس الأمناء ما مجموعه 8.4 مليون دولار أمريكي لزهاء 200 مشروع ستقوم بتنفيذها المنظمات غير الحكومية العاملة في أكثر من 60 بلداً.


ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة إدارة الصندوق بناء على مشورة مجلس للأمناء يتألف من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة الواسعة بقضايا حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية كخبراء في الأمم المتحدة. ويجتمع المجلس سنوياً لمدة تتراوح بين خمسة وثمانية أيام عمل في الفترة نيسان/أبريل - أيار/مايو. ويستعرض المجلس خلال الدورة التقارير المتعلقة باستعمال المِنَح السابقة، ويُقرّ التوصيات بشأن المِنَح الجديدة. كما يلتقي المجلس بالجهات المانحة التي تقدِّم مساهمات منتظمة للصندوق.


ويقع مقر أمانة الصندوق ومجلسه في المفوضية في جنيف. وتقرر الأمانة جواز طلبات مِنَح المشاريع، ويبت المجلس في الطلبات على أساس جدارتها. وينظر المجلس في عدد من العناصر التي تشمل:

•
عدد ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم الذين سيساعدهم المشروع

•
نوع التعذيب والآثار الناجمة عنه 

•
نوع المساعدة المطلوبة

•
الخبرة الفنية لموظفي المشروع في مساعدة ضحايا التعذيب

•
دراسات الحالة عن الضحايا الذين ستتم مساعدتهم

•
الحاجة إلى مساعدة مشاريع المساعدة الإنسانية الصغيرة لضحايا التعذيب التي لا يحصل معظمها إلا على قدر ضئيل من التمويل.


وتغطي مِنَح الصندوق في العادة فترة مدتها 12 شهراً. ويمكن تقديم طلبات لمواصلة المشاريع والتوصية بمِنَحة جديدة شريطة تلقي المجلس لتقارير سردية ومالية وتقارير مُرضية عن مراجعة الحسابات بشأن استخدام المِنَح السابقة.


وينبغي ملاحظة أن الصندوق يجري إصلاحه لتكييف دورة مِنَحه مع السنة التقويمية. وبينما تُدفَع المِنَح حالياً في شهر تموز/يوليه عقب الدورة السنوية للمجلس في نيسان/أبريل - أيار/مايو فإن تلك المِنَح ستدفع في شهر كانون الثاني/يناير بحلول عام 2008. وسوف يتيح ذلك للمنظمات غير الحكومية الحصول على التمويل في بداية السنة التقويمية. وسوف تغطي بعد ذلك المِنَح المخصصة في عام 2005 وعام 2006 فترة مدتها 18 شهراً (كانون الثاني/يناير 2005 - حزيران/يونيه 2006، وتموز/يوليه 2006 - كانون الأول/ديسمبر 2007 على التوالي). واعتباراً من عام 2007، سيعقد المجلس دورته السنوية في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر لتوزيع مِنَح السنة التالية.

2 -
صندوق التبرعات لصالح السكان الأصليين

يسعى صندوق التبرعات لصالح السكان الأصليين إلى تيسير مشاركة ممثلي مجتمعات السكان الأصليين ومنظماتهم في هيئتي الأمم المتحدة المعنيتين بحقوق السكان الأصليين، وهما:

•
الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية

•
المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية (
)

وهذا الصندوق الذي تديره المفوضية يقدِّم حصرياً مِنَح سفر لهذا الغرض. وأتاح الصندوق على مر السنوات للمئات من ممثلي الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية العاملة معها - التي لولا ذلك ما كان بوسعها الحضور - إمكانية المشاركة في الهيئات سالفة الذكر، والمساهمة بخبرتها الفنية ونقل الدروس المستفادة.


ويقوم الأمين العام بإدارة الصندوق وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة وبناءً على مشورة مجلس للأمناء يتألف من خمسة أشخاص من ذوي الخبرة بالقضايا التي تمس السكان الأصليين. ويقوم الأمين العام بتعيين الأعضاء الذين يعملون بصفتهم الشخصية كخبراء في الأمم المتحدة، وذلك بالتشاور مع رئيس اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (التي كانت تشكل من قبل جزءاً من اللجنة وتدخل حاليا ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون عضو واحد على الأقل من مجلس الأمناء ممثلاً لإحدى منظمات السكان الأصليين المعترف بها على نطاق واسع.

3 -
صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بأشكال الرق المعاصرة

يقدِّم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بأشكال الرق المعاصرة نوعين من التمويل إلى المنظمات غير الحكومية:

(أ)
مِنَح السفر للمشاركة في الدورات السنوية للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة. والهدف من مِنَح السفر هو مساعدة ممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف المناطق والتي تتصدى لأشكال الرق المعاصرة على المشاركة في مداولات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة

(ب)
مِنَح مشاريع صغيرة للمنظمات غير الحكومية التي تساعد ضحايا أشكال الرق المعاصرة (مثل عمل الأطفال، والاتجار بالأشخاص، والسخرة). والهدف من مِنَح المشاريع هو تقديم المعونة الإنسانية والقانونية والمالية، من خلال قنوات المساعدة الموجودة، إلى الأفراد الذين تُنتَهَك بشدة حقوقهم الإنسانية بسبب أشكال الرق المعاصرة. ويتيح ذلك فرصة نادرة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في كثير من الأحيان على مستوى القواعد الشعبية لمساعدة عدد كبير من الضحايا بصورة مباشرة بتمويل صغير نسبياً.

4 -
مشروع مِنَح ”مساعدة المجتمعات معاً“

قامت المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة في عام 1998 بإطلاق مشروع ”مساعدة الجماعات معاً“، وهو مشروع مشتَرك يقدِّم مِنَحاً صغيرة تصل إلى 000 5 دولار أمريكي إلى المنظمات غير الحكومية والرابطات المحلية والمؤسسات المشابهة الأخرى التي تنفذ أنشطة لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية.


ويطبِّق مشروع مساعدة الجماعات معاً نهجاً متجهاً من القاعدة إلى القمة عن طريق تشجيع العمل على مستوى المجتمع المحلي بغرض زيادة احترام حقوق الإنسان بالطرق العملية ذات الصلة بالظروف الخاصة بالسكان. ويرمي المشروع أساساً إلى تعزيز القدرات المحلية على التثقيف والتدريب والإعلام في مجال حقوق الإنسان. وموَّل المشروع على سبيل المثال ما يلي:

•
ورش عمل ودورات تدريبية حول حقوق الإنسان لمختلف المجموعات، بما في ذلك المعلِّمون، والنساء، والأخصائيون الاجتماعيون، والمسؤولون العموميون، والشعوب الأصلية؛

•
حملات للتوعية بحقوق الإنسان أثناء الأحداث الثقافية، مثل العروض المسرحية، والعروض الفنية، وحفلات موسيقى الروك؛

•
إنتاج/ترجمة مواد عن حقوق الإنسان ونشرها من خلال وسائط الإعلام؛

•
إنشاء مراكز معلومات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

•
برامج تثقيفية لفئات ضعيفة محدَّدة، مثل السجناء، والمشتغلين بالجنس، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأيتام، والمشردين داخلياً؛

•
أنشطة التثقيف بحقوق الإنسان للأطفال والشباب، مثل إقامة المسابقات المدرسية، وإنشاء نوادي حقوق الإنسان للشباب.

5 -
برنامج الزمالات الدراسية للشعوب الأصلية


بدأ برنامج الزمالات الدراسية للشعوب الأصلية في عام 1997 كمبادرة من المفوضية لتنفيذ أهداف العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم (1995-2004) بغية تحقيق غرض رئيسي يتمثل في تعزيز التعاون مع الشعوب الأصلية من خلال بناء قدرات مجتمعات السكان الأصليين في مجال حقوق الإنسان والاستفادة في الوقت ذاته من خبراتهم.


ويرمي برنامج الزمالات الدراسية للشعوب الأصلية إلى إتاحة الفرصة لنساء ورجال الشعوب الأصلية لمعرفة حقوق الإنسان الدولية عموماً وحقوق الشعوب الأصلية على وجه الخصوص، وذلك لمساعدة منظماتهم ومجتمعاتهم المحلية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوبها. وعلاوة على ذلك، يستطيع كل زميل في نهاية البرنامج تقديم التدريب داخل مجتمعه ومنظمته حول حقوق الإنسان الدولية بصفة عامة وحقوق الشعوب الأصلية على وجه الخصوص، ويكون قادراً على نشر المعلومات والمعرفة المكتسبة خلال برنامج الزمالة. ويرمي البرنامج إلى تحقيق فوائد على المستوى الفردي والتنظيمي، بل والأهم من ذلك هو تحقيق فوائد على مستوى المجتمع المحلي.


وهناك أربعة برامج مختلفة بأربع لغات مختلفة، وهي: الإنكليزية، والأسبانية، والفرنسية، والروسية. ويتم اختيار خمسة زملاء سنوياً لكل برنامج.

6 -
برنامج المِنَح الدراسية للأقليات

ترمي المفوضية من خلال برنامج المِنَح الدراسية للأقليات إلى إتاحة الفرصة للأشخاص الذين ينتمون للأقليات الوطنية أو العرقية والدينية واللغوية، لا سيما الشباب من نساء ورجال الأقليات، لاكتساب المعرفة بحقوق الإنسان الدولية بصفة عامة وحقوق الأقليات على وجه الخصوص. ويتوقع أن يكتسب الحاصلون على الزمالة في نهاية البرنامج معرفة عامة بآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المرتبطة بالقضايا ذات الصلة بالأقليات، وأن يكونوا قادرين على تقديم التدريب داخل مجتمعاتهم المحلية ومنظماتهم حول المعلومات والمعارف التي اكتسبوها خلال برنامج الزمالة.

7 -
ورشة التدريب للأقليات

منذ عام 2003، تنظم المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية لفريق حقوق الأقليات، ورش تدريب مشتركة للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وطنية أو عرقية ودينية ولغوية. ويشارك ممثلو الأقليات في ورشة التدريب خلال الدورة السنوية للفريق العامل، ويعرضون القضايا التي تثير قلقهم، ويشتركون في حوار مع الحكومات. ويتلقى الممثلون تدريباً على معايير حقوق الإنسان الدولية وآليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق ذات الصلة بالأقليات. وإضافة إلى ذلك، تتقاسم المنظمات غير الحكومية خبراتها في مجال الدعوة والترابط الشبكي مع منظمات الأقليات الشعبية بغرض العمل بمزيد من الفعالية مع هيئات الأمم المتحدة، لا سيما الفريق العامل المعني بالأقليات.


ويتم اختيار ما يتراوح بين خمسة عشر و 20 متدرباً سنويا، تبعاً لتوفُّر الأموال. ويشمل برنامج التدريب تذكرة سفر للعودة بالطائرة في الدرجة الاقتصادية من مكان الإقامة في جنيف، وبدلاً لتغطية تكاليف السكن والوجبات طيلة مدة الإقامة في جنيف. ولدى العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية، من المتوقع أن يستخدم المتدربون ما يكتسبونه من معرفة وخبرة في التدريب لنشر المعلومات عن حقوق الأقليات، والمساهمة في تعزيز الترابط الشبكي في ميدان حقوق الإنسان.

جيم -
ما هي المنظمات غير الحكومية التي تستطيع الوصول إليها؟

الوصول إلى الصناديق والمِنَح مفتوح عموماً أمام جميع المنظمات غير الحكومية بغض النظر عن مركزها لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. على أن المنظمات غير الحكومية الراغبة في التقدُّم للاستفادة من تلك الصناديق والمِنَح ينبغي أن تستعرض بدقة الخطوط التوجيهية وأن تكفل أنها قادرة على تلبية المتطلبات الإدارية وغيرها من المتطلبات.


ويتاح الوصول إلى برامج الزمالات وورش التدريب لأفراد السكان الأصليين أو الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وطنية أو عرقية ودينية ولغوية، تبعاً لشروط البرنامج. وينبغي على المنظمات غير الحكومية أن تستعرض بدقة متطلبات تلك البرامج.

دال -
كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل معها؟

أنشئت كل واحدة من التسهيلات المبيَّنة في هذا الفصل لزيادة دور ومشاركة المجتمع المدني في آليات حقوق الإنسان. وتساعد المساهمة والمشاركة النشطة من المنظمات غير الحكومية في قضايا حقوق الإنسان على تعزيز تحقيق تلك الحقوق. ويبيِّن هذا القسم المعلومات الرئيسية التي تحتاج إليها المنظمات غير الحكومية للمشاركة في الصناديق، وبرامج الزمالات، وورش العمل التي يتناولها هذا الفصل.

1 -
صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب (
)
من هم المؤهَّلون للحصول على مِنَحة؟

•
الكيانات غير الحكومية هي وحدها (
) التي تستطيع التقدُّم للحصول على مِنَحة؛ ولا تُقبَل الطلبات المقدمة من الحكومات، أو حركات التحرير الوطنية، أو الأحزاب السياسية.

•
يجب أن يكون المستفيدون من المشاريع من ضحايا التعذيب وفقاً للمادة 1 من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجوز كذلك أن يشمل المستفيدون أفراد الأسر المباشرين لضحايا التعذيب.

•
ينبغي أن يكون الموظفون المشتركون في المشروع من ذوي الخبرة في تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب، وينبغي أن يكون المشروع قد بدأ تنفيذه بالفعل وقت تقديم طلب الحصول على المِنَحة.

•
لا يقدِّم الصندوق، كقاعدة عامة، إعانات للمشاريع الممولة بالفعل من منظمات أخرى.

•
يجب تقديم الطلبات باستخدام استمارة الطلب الصادرة عن الصندوق والمتاحة على موقع المفوضية في شبكة الويب.

•
يجب تقديم الطلبات إلى أمانة الصندوق قبل الموعد النهائي المحدد في الموقع المفوضية في شبكة الويب.

وعلى المتقدمين للمشاركة في الصندوق لأول مرة:

°
تقديم معلومات أساسية عن المنظمة، 

°
إثبات أن موظفيها يتمتعون بالخبرة الملائمة في تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب (ترفق سيرتهم الذاتية)،

°
توضيح أهداف ومبررات المشروع،

°
تقديم النظام الأساسي للمنظمة.

ما هي أنواع المشاريع المقبولة؟

•
ينبغي أن يكون الهدف من طلبات الحصول على المِنَح هو تقديم المساعدة الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو القانونية أو الإنسانية أو غيرها من أشكال المساعدات لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم.

•
تُقبَل طلبات المشاريع المتعلقة بإعادة الإدماج الاجتماعي أو الاقتصادي لضحايا التعذيب في المجتمع، بما في ذلك التدريب المهني للضحايا أنفسهم.

•
يمكن تقديم عدد محدود من المِنَح، رهناً بتوفُّر الأموال، لتدريب الفنيين أو لتنظيم مؤتمرات وحلقات تدارسية، مع التركيز بشكل خاص على معالجة ضحايا التعذيب.

•
لا تقبَل الطلبات المتعلقة بضحايا الأشكال الأخرى للعنف المنظَّم أو العنف المنزلي.

•
لا تُقبَل طلبات المشاريع التي يكون الهدف منها إطلاق حملات ضد التعذيب أو منع التعذيب أو تقديم مساعدة مالية لمشاريع أخرى.

•
لا تُقبَل طلبات المشاريع المتعلقة بالتحقيقات أو الدراسات أو البحوث أو النشرات أو الأنشطة المشابهة.

•
كقاعدة عامة، لا تُقبَل طلبات المشاريع الرامية إلى تمويل إنشاء منظمة غير حكومية جديدة.

•
على المنظمات غير الحكومية التي تقدّم طلبات بشأن مشاريع لتقديم مساعدة قانونية مباشرة إلى ضحايا التعذيب أن تقدم معلومات عمّا إن كانت الهيئة القضائية توفِّر معونة قانونية مجانية للدفاع عن الضحايا بما يتماشى والقانون المحلي. وترفق مع استمارة الطلب قائمة بأسماء الضحايا الذين ستتم مساعدتهم في إطار المعونة القانونية.

•
لا يقدِّم الصندوق تعويضات مالية للضحايا.

	نوع المساعدة المموَّلة حتى تاريخه من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب

مساعدة نفسية. تقدِّم أغلبية المنظمات غير الحكومية التي يمولها الصندوق (87 في المائة في عام 2002) مساعدة نفسية للضحايا بغرض مساعدتهم على التغلب على الصدمة النفسية التي يتعرضون لها. وإلى جانب العلاج الفردي (مثل الدعم النفسي والعقلي، وعلاج إدمان المخدرات) فإن كثيراً من المنظمات تتيح كذلك العلاج الأسري أو الجماعي لكل حالة على حدة.

المساعدة الطبية الهدف منها هو معالجة الآثار الجسدية للتعذيب. ويتولى أطباء أخصائيون عموماً تقديم العلاج الذي يكون مصحوباً في كثير من الأحيان بعلاج يقدمه المساعدون الطبيون. وتقدَّم هذه المساعدة إما مباشرة من خلال المنظمات غير الحكومية الممولة من الصندوق، وإما عن طريق منظمات وموظفي الرعاية الصحية الشركاء الذين يحال إليهم المرضى (حيث تتكفل المنظمة غير الحكومية التي تحصل على المِنَحة بالنفقات المتصلة بالعلاج).

المساعدة الاجتماعية تكمِّل النوعين السابقين عن طريق تمكين الضحايا، من خلال نُهج مختلفة، من إزالة التهميش الذي يواجهه عدد كبير منهم. ويشكِّل التهميش الاجتماعي عاملاً يفاقم الآثار النفسية للتعذيب التي يعانيها الضحايا بالفعل. ويمكن أن تتألف تلك المساعدة من تدريب مهني الغرض منه هو تمكين الضحايا من التخصص في مجال من اختيارهم، بما يتيح لهم فيما بعد فرصة الحصول على عمل. ويمكن تقديم المساعدة الاجتماعية في شكل معونة لكبار السن والمعوَّقين المتضررين من التعذيب، وذلك من خلال تيسير استفادتهم من الخدمات الاجتماعية، أو إحالتهم إلى المؤسسات الخيرية، أو تزويدهم بالرعاية المنزلية.

المساعدة القانونية تشمل جوانب عدة. وقد يتيح عمل المستشارين القانونيين التابعين للمنظمات غير الحكومية المدعومة بالمِنَح تعزيز الحقوق الاجتماعية والأسرية للمتقدمين بطلبات، وكذلك مساعدة ضحايا التعذيب الذين يلتمسون اللجوء في الحصول على وضع لاجئ في البلدان المضيفة. وتسهم عموماً المساعدة المقدمة من الصندوق في مكافحة الإفلات من العقاب من خلال السعي إلى جبر الضرر الذي لحق الضحايا وتعويضهم عن طريق تمثيلهم القانوني لدى المحاكم المختصة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ويمكن أن تغطي مِنَح الصندوق أتعاب المحامين والمصاريف القضائية والترجمة والنفقات الإجرائية.

المساعدة المالية تتيح للضحايا في المناطق الأشد فقراً الحصول بطريقة أيسر على أنواع أخرى من المساعدة. وفي بعض الحالات، تتخذ المساعدة شكل مبالغ رمزية تتيح للضحايا العاطلين تلبية احتياجاتهم الأساسية لأنفسهم ولأقاربهم. وفي حالات أخرى، تمكِّن المساعدة المالية من تسديد النفقات المدرسية لأطفال الضحايا، أو للضحايا أنفسهم، عندما لا يستطيعون العمل بسبب الآثار البدنية والنفسية الخطيرة الناجمة عن التعذيب، فضلاً عن حصة غذائية يومية أثناء السنة الدراسية. وأخيراً، تشمل الأشكال الأخرى للمساعدة المالية تخصيص هبات عينية (كالطعام والأواني وأدوات العمل والملابس) وإقامة مشاريع مدرّة للدخل يديرها الضحايا مباشرة.


اعتبارات تتعلق بالميزانية

•
ينبغي أن تستند ميزانيات المشاريع، لكي تكون مقبولة، إلى التكاليف والأجور المحلية الواقعية. ومن شأن المبالغة في الميزانية أن يجعل الطلب غير مقبول أو أن يسفر عن الالتزام برد كل المِنَحة أو جزء منها.

•
لا يتجاوز مبلغ المِنَحة المطلوبة ثلث الميزانية السنوية للمشروع المقدّم.

مِنَح الطوارئ للمنظمات غير الحكومية أو ضحايا التعذيب


يمكن للمنظمات غير الحكومية، في حال توفُّر أموال كافية، أن تقدم بشكل استثنائي طلباً للحصول على مساعدة طوارئ بين دورتين من دورات المجلس لصالح مشاريع تتلقى بالفعل إعانات من الصندوق وتواجه صعوبات مالية. وعلى المنظمات غير الحكومية إرسال طلباتها بشأن الحصول على تمويل طارئ باستخدام استمارة الطلب الصادرة من الأمانة، إلى جانب خطاب تفصيلي يوضح الأسباب الداعية إلى الحصول على مساعدة مالية طارئة. وتنطبق الشروط التالية على هذا النوع من المِنَح:

•
لا تتاح مِنَح الطوارئ للأفراد إلا في حال عدم وجود أي مشروع مموّل من الصندوق أو أي مشاريع أخرى ذات صلة في بلد الضحية. ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بشهادة طبية تثبت أن الضحية تعاني من آثار التعذيب، وأي مستندات أخرى تثبت أن ذلك الشخص قد تعرّض للتعذيب، بما في ذلك:

◦
الظروف التي تعرّض فيها للتعذيب
◦
تحديد هوية مرتكبي التعذيب

◦
أنواع التعذيب التي تعرّض لها

◦
آثار التعذيب

◦
نوع المساعدة المطلوبة

◦
تقدير تكاليف المساعدة، إلخ.

•
وفي حال طلب مساعدة طبية، يجب تقديم تقرير طبي مفصّل يوضح بدقة مدى معاناة الضحية بسبب التعذيب الذي تعرض له، واحتياجات الضحية من المساعدة الطبية، وتكلفتها التقديرية.

أين تحصل على وثائق عن الصندوق وكيف تتصل بأمانته؟


يمكن تنزيل استمارة الطلب الصادرة عن الصندوق واستمارة تقديم التقرير، فضلاً عن تقارير مجلس الأمناء المرفوعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان سابقاً، من موقع المفوضية في شبكة الويب (اضغط هنا) 


للحصول على وثائق أو أي معلومات أخرى عن الصندوق، يرجى الاتصال بالأمانة على هذا العنوان:

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا

رقم الهاتف: +41 (0)22 917 93 15

الفاكس:+41 (0)22 917 90 17
البريد الإلكتروني: unvfvt@ohchr.org
ويرجى ملاحظة ما يلي عند تقديم الطلب:

•
لا تقبل أمانة الصندوق الطلبات التي لا تقدّم على استمارة الطلب الصادرة عن الصندوق، أو التي لا تتضمّن جميع المعلومات المطلوبة، أو غير الموقَّعة والمؤرخة من رئيس المشروع، أو التي لا تمتثل على أي نحو لخطوط الصندوق التوجيهية.

•
يجوز إرسال الطلب باللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو الأسبانية.

•
تُرسَل الطلبات الأصلية بواسطة البريد الجوي والبريد الإلكتروني. ويجب ألا تُرسَل الطلبات في شكل مُجلّد.

•
تُدرج المنظمات التي تقدم طلبات للحصول على مِنَح جميع المعلومات المصرفية التفصيلية المطلوبة في استمارة الطلب. وحيث إن الإعانات تسدد بواسطة تحويلات مصرفية بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ينبغي أن يكون حساب المنظمة المصرفية قادراً على تلقي مدفوعات من الخارج بتلك العملة. ويجب أن يكون اسم صاحب الحساب هو اسم المنظمة غير الحكومية صاحبة الطلب. ولا تنظر أمانة الصندوق في الطلبات التي تبيِّن حساباً مصرفياً باسم فرد.

2 -
صندوق التبرعات لصالح السكان الأصليين (
)

ساعدت المساهمة والمشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المحلية كثيراً في النهوض بقضايا الشعوب الأصلية على المسرح العالمي. وتشكّل الأفرقة العاملة المعنية بالسكان الأصليين أدوات مهمة للعمل بالنسبة للمنظمات الحكومية المعنية بالسكان الأصليين أو مجموعات المنظمات غير الحكومية المنتمية للسكان الأصليين أنفسهم. والهدف من مِنَح السفر المقدّمة من الصندوق هو زيادة عدد وتنوُّع الشعوب الأصلية المشاركة في تلك الأفرقة العاملة.


وهناك هيئتان تركّزان على قضايا الشعوب الأصلية. ويتألف الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية من خبراء أفراد ويقع حالياً داخل إطار ولاية مجلس حقوق الإنسان. وسوف يقوم المجلس باستعراض ولاية الفريق العامل في السنة المقبلة. وأما المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية فهو هيئة استشارية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتألف كذلك من خبراء أفراد. ويتضمّن الفصل الثالث معلومات إضافية عن تلك الهيئات.

من هم المؤهلون للحصول على مِنَحة؟


ممثلو الشعوب الأصلية في منظمات السكان الأصليين ومجتمعاتهم المحلية الذين:

•
لا يستطيعون بدون الحصول على المنحة حضور دورات الفريق العامل أو المنتدى الدائم؛

•
يمكنهم المساهمة في تعميق معرفة الفريق العامل أو المنتدى الدائم بالمشاكل التي تمس السكان الأصليين، والذين يضمنون كذلك تحقيق تمثيل جغرافي أوسع.

شروط تقديم الطلبات


•
تقدَّم مِنَح السفر للأفراد، ولا يمكن لمنظمة أو لمستفيد أن يطلب أن يحل مستفيد محل مستفيد آخر؛


•
يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الأفراد مشفوعة بخطاب توصية موقَّع من أحد كبار الموظفين الإداريين في منظمة السكان الأصليين التي ينتمون إليها. ولا ينظر المجلس في الخطابات الموقعة من أصحاب الطلبات أنفسهم؛


•
لا ينظر المجلس إلا في طلبين اثنين من طلبات المتقدمين من كل منظمة كحدٍ أقصى؛


•
على أصحاب الطلبات تقديم استمارات الطلبات وخطابات التوصية باللغات المعمول بها في أمانة المجلس (الأسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية)؛


•
على أصحاب الطلبات ذكر ما يضطلعون به من مسؤوليات في منظماتهم أو جماعاتهم؛


•
على أصحاب الطلبات الذين يرغبون في حضور دورة الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية أن يشيروا في بياناتهم إلى الموضوع المحدَّد للسنة التي تُعقَد فيها الدورة؛


•
لا تستبعد توصية المجلس بأن يحضر صاحب الطلب دورة المنتدى الدائم توصية أخرى بحضور اجتماعات الفريق العامل والعكس صحيح.

أين يقدَّم الطلب؟


يمكن الحصول على استمارات طلبات المِنَح بالضغط هنا وتقدم بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام إلى أمانة صندوق التبرعات لصالح السكان الأصليين على هذا العنوان:


Secretariat of the Voluntary Fund for Indigenous Populations

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland

سويسرا

رقم الهاتف: +41 (0)22 917 91 64
الفاكس: +41 (0)22 917 90 66

البريد الإلكتروني: IndigenousFunds@ohchr.org

لمزيد من المعلومات عن دور المفوضية في القضايا المرتبطة بالشعوب الأصلية، يمكن الرجوع إلى دليل الأمم المتحدة للشعوب الأصلية وصحيفة الوقائع رقم 9، أو اضغط هنا 
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صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بأشكال الرق المعاصرة

تقوم الكثير من المنظمات غير الحكومية حاليا بمكافحة أشكال الرق المعاصرة وحماية ضحاياها في مختلف أرجاء العالم. وتُرتكب الممارسات الشبيهة بالرق في كثير من الأحيان بشكل سري وقد تؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً حاسماً في كشف الانتهاكات الخفية لحقوق الإنسان المرتبطة بأشكال الرق المعاصرة. وتغطي كلمة ”الرق“ حالياً مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان. وإضافة إلى الرق التقليدي وتجارة الرقيق فإن تلك الانتهاكات تشمل بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، واستغلال عمالة الأطفال، وتشويه الأعضاء الجنسية للفتيات، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وعبودية الدَين، والاتجار بالأشخاص، وبيع الأعضاء البشرية، واستغلال الأشخاص في البغاء، وممارسات معيَّنة في إطار نظم الفصل العنصري والنظم الاستعمارية.


والهدف من مِنَح السفر ومِنَح المشاريع المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية في إطار صندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة هو زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في استئصال الرق في جميع أنحاء العالم.

(أ)
مِنَح السفر

تقدَّم مِنَح السفر إلى المنظمات غير الحكومية للمشاركة في الدورات السنوية للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة.


والفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة هو فريق عامل تابع للجنة الفرعية التي كانت تشكّل من قبل جزءاً من اللجنة، ويدخل حالياً ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان. وإلى أن يقرِّر المجلس خلاف ذلك، سيواصل الفريق عمله كما كان عليه الحال في إطار اللجنة وكما هو محدَّد أدناه. وتقع على الفريق العامل المسؤولية العامة في الأمم المتحدة عن دراسة الرق بجميع جوانبه. ويتألف الفريق من خمسة خبراء مستقلين مختارين على أساس التوزيع الجغرافي المتكافئ من بين أعضاء اللجنة الفرعية. ويجتمع الفريق العامل لمدة أسبوع سنوياً (في العادة خلال شهر تموز/يوليه) ويكون مسؤولاً أمام اللجنة الفرعية. وإضافة إلى رصد تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالرق واستعراض الحالة في مختلف أنحاء العالم فإنه يختار موضوعاً لتركيز اهتمام خاص عليه سنوياً. وقام الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة من قبل ببحث منع بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية؛ واستئصال استغلال عمالة الأطفال، وإسار الدَين؛ ومنع الاتجار بالأشخاص، واستغلال الآخرين في البغاء.


وتساهم المنظمات غير الحكومية بدور مهم في أنشطة الفريق العامل. وتقوم تلك المنظمات أثناء انعقاد دورات الفريق العامل بإبلاغه بالحالة كما تراها في كثير من أنحاء العالم وتصف عملها وتجربتها في استئصال الممارسات التي تدينها الاتفاقيات المتعلقة بالرق. ولا يلزم أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة في أنشطة الفريق العامل.

	
للمشاركة في الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة يرجى الاتصال بأمانة الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة على العنوان التالي:

Secretariat of the Working Group on Contemporary Forms of Slavery

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا



 اضغط هنا لمعرفة المزيد عن الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة
من هم المؤهَّلون للحصول على مِنَح السفر؟
•
ممثلو المنظمات غير الحكومية المعترف بها في مجال مكافحة أشكال الرق المعاصرة الذين لا يستطيعون حضور دورات الفريق العامل بدون الحصول على تلك المنح والذين يمكنهم المساهمة بدور مهم في محتوى ومداولات الاجتماع؛

•
رؤساء المشاريع الممولة من الصندوق الذين يستطيعون بذلك الإبلاغ عن التقدُّم المحرز وتلقي المشورة والتوجيه من الفريق العامل؛

•
الأفراد الذين تعرضت حقوق الإنسان الخاصة بهم لانتهاكات جسيمة جراء أشكال الرق المعاصرة، والذين يمكن أن تساهم خبراتهم في عمل الفريق العامل، مثل الضحايا السابقين لعمل السخرة، وعمل الأطفال، والاتجار في الأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي والاقتصادي، والزواج المبكّر القسري. ويكشف في بعض الأحيان عن أنواع الرق المعاصر الأقل شيوعاً خلال الدورات مثلما كان عليه الحال في دورة عام 2002 حيث كُشِفَت معلومات عن الممارسات الدينية المسيئة في نظام الديفاداسي التي تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال، لا سيما أطفال الداليت الذين يُكرَهون على الرق الجنسي والزواج.

شروط تقديم طلبات مِنَح السفر

•
على أصحاب الطلبات تقديم استمارة طلب مستوفاة تماماً من الاستمارات المتاحة على موقع المفوضية في شبكة الويب (اضغط هنا). ويُرسَل الطلب الأصلي بالبريد الجوي بعد التوقيع عليه وتأريخه؛

•
أن يأخذ المجلس في اعتباره الموضوع الرئيسي لدورة الفريق العامل عند إصدار توصياته المتعلقة بمِنَح السفر؛

•
ألاّ يتجاوز عدد الطلبات التي تقدمها المنظمة غير الحكومية من أجل الحصول على مِنَح لممثليها طلبين اثنين في الدورة الواحدة؛

•
أن تراعي المنظمة غير الحكومية التوازن بين الجنسين عند اقتراح أسماء مرشحيها؛

•
أن يكون اختيار الممثلين من جميع المناطق الجغرافية بغية كفالة الحصول على أوسع رؤية ممكنة لأشكال الرق المعاصرة في العالم؛

•
يدلي المستفيدون من مِنَح السفر ببياناتهم بالنيابة عن المنظمات التي تتقدم بالطلبات المتعلقة بالموافقة على المِنَح؛

•
لا ينظر المجلس في أي طلب لا تتلقى الأمانة بشأنه المعلومات الإضافية المناسبة التي تطلبها بعد إرسال رسالة تذكيرية ثانية بهذا الشأن.

(ب)
مِنَح المشاريع
من هم المؤهَّلون للحصول على مِنَح المشاريع؟
•
المنظمات التي تقدِّم مساعدة مباشرة إلى الأفراد الذين انتُهكَت حقوق الإنسان الخاصة بهم بسبب أشكال الرق المعاصرة. وتمثل هذه المساعدة المباشرة أغلبية المِنَح المقدَّمة. وتقدّم الأموال إلى المتلقي من خلال المنظمات غير الحكومية أو شبكات القواعد الشعبية المعتمدة والقائمة التي تقدم مساعدة إنسانية وقانونية ومالية إلى الضحايا؛

•
المنظمات التي تقدم مساعدة غير مباشرة إلى الضحايا من خلال التدابير الوقائية والتدريب. ويشمل الكثير من المشاريع المختارة برامج تأهيلية وتثقيفية لمساعدة الضحايا على الاكتفاء الذاتي وتقليل تعرضهم للاستغلال.

شروط تقديم الطلبات إلى الصندوق
•
يقدِّم أصحاب الطلبات استمارة مستوفاة تماماً من موقع المفوضية في شبكة الويب (اضغط هنا). وتُرسَل الاستمارة الأصلية بالبريد الجوي بعد توقيعها وتأريخها؛

•
يجوز للمنظمة أن تتقدَّم بطلب مِنَحة من الصندوق لا يتجاوز حدها الأعلى 000 15 دولار أمريكي؛

•
تُختار المشاريع من جميع المناطق الجغرافية بغية كفالة الحصول على أوسع رؤية ممكنة لأشكال الرق المعاصرة في العالم؛

•
يراعي المشروع التوازن بين الجنسين؛

•
تخصص مِنَح المشاريع من أجل تقديم المساعدة المباشرة إلى الضحايا وإلى المنظمات غير الحكومية المحلية. ويمكن توجيه المِنَح من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية شريطة ألاّ تحتفظ المنظمة بجزء من المِنَحة لتمويل الأنشطة الخاصة بها؛

•
يمتنع المجلس عن النظر في أي طلب لا تتلقى الأمانة بشأنه المعلومات الإضافية المناسبة التي تطلبها، بعد إرسال رسالة تذكيرية ثانية بهذا الشأن.
	أمثلة لتمويل المشاريع الحديثة
واو أفريك، توغو: تم تقديم 000 7 دولار أمريكي في عام 1999 و 000 7 دولار أمريكي في عام 2002 لدعم مشروع يساعد الفتيات من ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي والاقتصادي (55 فتاة في عام 1999 و 400 فتاة في عام 2002). وتوفِّر المنظمة المعونة الطبية والغذائية والمأوى والتدريب المهني، خاصة في مجال تصفيف الشعر والحياكة، لمدة تتراوح بين 4 و 6 أشهر. ويتلقى الراغبون في العودة إلى الدراسة مساعدة للحصول على شهادات الميلاد اللازمة للتسجيل في مدارس توغو.

القضاء على عمالة الأطفال من خلال إعادة إدماجهم في التعليم، الأرجنتين: ساعد تقديم 500 7 دولار أمريكي في عام 2003 و 000 10 دولار أمريكي في عام 2004 هذا المشروع على تقديم العون إلى 100 من أطفال الشوارع السابقين الذين كانوا يشتركون في العمالة غير الرسمية لإعادة إدماجهم في نظام التعليم والمشاركة في أنشطة خارج المقررات الدراسية لتكميل الحصص الدراسية. وتم اتباع نهج شامل مع الأسرة أتاح للآباء الاشتراك في البرنامج واستُخدِم بعضهم كطهاة وعمال نظافة ومعلِّمين.

مركز دعم المرأة، قيرغيزستان: ساعد تقديم 000 2 دولار أمريكي في عام 2003 على تقديم أنشطة تدريبية للمدربين في مجال الاتجار بالأشخاص في 7 مناطق، مما أفضى بالعديد من المناطق إلى إنشاء مراكز لإدارة الأزمات وخطوط هاتفية ساخنة لضحايا الاتجار بالأشخاص. وشمل المدربون أخصائيين في التعليم، وممثلين عن وكالات إنفاذ القانون، وناشطي المجتمع المدني، ووسائط الإعلام الجماهيري.


	
يمكن الحصول على استمارات طلبات المِنَح بالضغط هنا، وتُرسَل بحلول 15 أيلول/سبتمبر من كل عام إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بأشكال الرق المعاصرة على العنوان التالي:

United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا

رقم الهاتف: Phone: +41 (0)22 917 91 45

رقم الفاكس: Fax: +41 (0)22 917 90 66
البريد الإلكتروني: SlaveryFund@ohchr.org
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مشروع مِنَح ”مساعدة الجماعات معاً“

يقدِّم مشروع مساعدة الجماعات معاً الدعم إلى المنظمات غير الحكومية الشعبية التي تنفّذ أنشطة للتثقيف بحقوق الإنسان.


والهدف من تلك المِنَح الصغيرة هو دعم أنشطة من قبيل ما يلي:


(
إعداد ونشر مواد ومقررات تثقيفية لتعليم أهمية التسامح واحترام حقوق الإنسان؛


تنظيم حلقات تدارسية للمجتمعات المحلية موجّهة على وجه الخصوص إلى المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الآخرين.

معايير الاختيار:
•
أن يكون مقدِّم الطلب منظمة غير حكومية أو رابطة موثوقاً بها وتتمتع بالقدرة المؤسسية على تنفيذ المشروع المقتَرح؛

•
أن يكون المشروع المقترح مبتكراً وقابلاً للتكرار ومُصمَّماً لتحقيق أقصى أثر مستدام محلياً قدر المستطاع؛

•
ألاّ تستغرق المشاريع أكثر من ستة أشهر وألاّ تزيد ميزانيتها عن 000 5 دولار أمريكي.

	
لمزيد من المعلومات عن مشروع مساعدة الجماعات معاً، يرجى الاتصال بمشروع مساعدة الجماعات معاً على العنوان التالي:

ACT project
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
Switzerland  
سويسرا
+41 (0)22 917 90 10 رقم الفاكس: 
ACTProject@ohchr.orgالبريد الإلكتروني: 

أو يمكن الضغط هنا أو الرجوع إلى نشرة مشروع مساعدة الجماعات معاً.


5 -
برنامج الزمالات الدراسية للشعوب الأصلية

يتألف برنامج الزمالات الدراسية للشعوب الأصلية من الآتي:

•
برنامج جنيف (باللغة الإنكليزية)؛

•
برنامج دوستو (باللغة الأسبانية)؛

•
برنامج ديجون (باللغة الفرنسية)؛

•
البرنامج الروسي، وهو مشروع تجريبي بدأ تنفيذه في عام 2005.


ويتألف برنامج جنيف الذي يستغرق خمسة أشهر وتنفذه المفوضية اعتباراً من أيار/مايو من كل عام من دورة مكثَّفة حول آليات حقوق الإنسان ومؤسساتها، وجلسات إحاطة، وحلقات تدارسية، ورصد لاجتماعات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعمل تطبيقي داخل المفوضية. وينقسم البرنامج إلى جزأين. أما الجزء الأول فيخصص للأنشطة التوجيهية حول حقوق الإنسان؛ وأما الجزء الثاني فهو يشمل جوانب عملية أكبر، بما في ذلك فرصة العمل مع الأمانة في تخطيط وتنظيم الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية. وقد يشمل كذلك المشاركة في المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية. ويختار البرنامج خمسة زملاء سنوياً.


وبرنامج دوستو الذي يستغرق خمسة أشهر هو مبادرة مشتركة بين جامعة دوستو في بلباو في أسبانيا وبين المفوضية. ويتشابه هيكل هذا البرنامج مع برنامج جنيف، ولكنه يسعى كذلك إلى تشجيع التبادل بين الزملاء والمنظمات الأخرى المعنية، مثل المنظمات غير الحكومية في إقليم الباسك وحكومة الباسك. ويختار البرنامج خمسة زملاء سنوياً.


وأما برنامج دي جون فهو مبادرة مشتركة بين جامعة بورغوني في مدينة ديجون بفرنسا وبين المفوضية لصالح السكان الأصليين الذين تكون اللغة الفرنسية لغتهم الأولى أو الثانية. ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع (4 أسابيع في الجامعة في مدينة دي جون، و4 أسابيع لدى المفوضية في جنيف، وأسبوعان في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس). ويختار البرنامج خمسة زملاء سنوياً.


وتوفر جميع الزمالات الدراسية سكناً متواضعاً وتقدم مِنَحة إعاشة شهرية ونفقات للسفر وتأميناً صحياً.
معايير الأهلية:
•
أن يكون المرشح عضواً في إحدى جماعات السكان الأصليين وأن يحظى بتأييد الجماعة أو المنظمة التي تنتمي إلى السكان الأصليين؛

•
لا يشكِّل العمر عنصراً يحد من الاشتراك في برنامج الزمالات الدراسية، إلا أنه يفضل أن يكون المرشح في الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 و35 عاماً؛

•
لا يشكِّل التعليم الرسمي عاملاً يحد من الاشتراك في البرنامج نظراً لأن الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الكثيرين من الشعوب الأصلية تحد من وصولهم إلى مؤسسات التعليم الرسمي؛

•
أن يكون لدى المرشحين القدرة والاستعداد لتدريب أشخاص آخرين من السكان الأصليين بعد عودتهم إلى جماعاتهم/منظماتهم؛

•
من المستصوب أن تكون المنظمة الراعية ذات شعبية أو عضوية ثابتة؛

•
أن يعبِّر اختيار صاحب الزمالة عن توازن إقليمي؛

•
أن يتمتع المرشحون بمعرفة جيدة بلغة برنامج الزمالة الدراسية.

لا ينظر في طلبات الزمالة الدراسية ما لم تكن مستوفاة تماماً. وترسل الطلبات بالفاكس أو بالبريد العادي. ولا ينظر في الطلبات التي ترسل بالبريد الإلكتروني.

	ترسل الطلبات إلى وحدة الشعوب الأصلية والأقليات على العنوان التالي:
	

	Indigenous and Minorities Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 

Switzerland
سويسرا

+41 (0)22 917 90 08 رقم الفاكس:
fellowship@ohchr.org البريد الإلكتروني: 


	



لمعرفة المزيد عن برنامج الزمالات الدراسية والحصول على استمارة الطلب، يرجى الضغط هنا
6 -
برنامج المِنَح الدراسية للأقليات


يُختار حالياً خمسة زملاء من الأقليات لمدة ثلاث أشهر. ويقدِّم برنامج المِنَح الدراسية مِنَحة إعاشة شهرية لتغطية تكاليف سكن متواضع وغير ذلك من نفقات المعيشة والسفر من جنيف وإليها والتأمين الصحي.

معايير الأهلية

•
أن ينتمي المرشح إلى أقلية وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية؛

•
لا يشكل العمر عنصراً يحد من الاشتراك في البرنامج، وإن كان يفضل أن يتراوح عمر المرشح بين 25 و35 عاماً؛

•
لا يشكل التعليم الرسمي عاملاً يحد من الاشتراك في برنامج المِنَح الدراسية للأقليات إذا أمكن إثبات الخبرة ذات الصلة؛

•
يستصوب أن تكون المنظمة أو الرابطة الراعية قائمة بتنفيذ أعمال تتعلق بقضايا الأقليات وأن تتألف من أشخاص ينتمون إلى الأقليات؛

•
أن يكون لدى المرشحين القدرة والاستعداد على تدريب أشخاص آخرين ممن ينتمون إلى الأقليات لدى عودتهم إلى جماعاتهم/منظماتهم؛

•
أن يحصل المرشح على تأييد خطي من جماعته أو منظماته؛

•
أن تتوفر في المرشحين معرفة عملية جيدة باللغة الإنكليزية لأنها اللغة التي ستستخدم في جميع التدريبات والإحاطات.

لا ينظر في طلبات المِنَح الدراسية ما لم تكن مستوفاة تماماً. وترسل الطلبات بالبريد العادي. ولن ينظر في الطلبات المرسلة بالبريد الإلكتروني.

	ترسل الطلبات إلى برنامج المنح الدراسية للأقليات على العنوان التالي:
	

	Minorities Fellowship Programme 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 

Switzerland
سويسرا

رقم الهاتف: +41 (0)22 917 92 04 or (0)22 917 91 40
رقم الفاكس:  +41 (0)22 917 90 10
Applications@ohchr.org البريد الإلكتروني: 


	



لمعرفة المزيد عن برنامج المِنَح الدراسية والحصول على استمارة الطلب، اضغط هنا. 

7 -
ورشة التدريب للأقليات


تؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً مهماً في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات. وتشجع المفوضية بقوة المنظمات غير الحكومية المنتمية إلى أقليات وطنية أو عرقية وأقليات دينية ولغوية، أو المعنية بقضايا الأقليات على المشاركة في الفريق العامل المعني بالأقليات(
) والهدف من ورشة التدريب للأقليات هو تيسير مشاركتها من خلال التدريب والترابط الشبكي.

برنامج التدريب

1 -
أسبوع من التدريب المكثَّف في جنيف قُبيل انعقاد دورة الفريق العامل المعني بالأقليات لتوفير مقدمة عن صكوك حقوق الإنسان الدولية مع التركيز على حقوق الأقليات وآليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان. ويخصص أثناء الورشة وقت لإعداد العروض التوضيحية التي سيقدمها المشاركون خلال دورة الفريق العامل.

2 -
المشاركة في دورة الفريق العامل في الأمم المتحدة في جنيف، وتتاح للمشاركين خلالها إمكانية الإدلاء ببيانات عن أوضاع الأقليات في مجتمعاتهم المحلية أو بلدانهم بغرض تقاسم المعلومات في إطار دولي والمشاركة في حوار مع الحكومات.

معايير وعملية الاختيار:


تتولى الأمانة التي يعمل بها موظفون من المفوضية إجراء الاختيار النهائي للمتدربين في ورشة تدريب الأقليات وذلك بالتشاور مع أعضاء الفريق العامل المعني بالأقليات والمكاتب القطرية للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين. ويراعى في عملية الاختيار المساواة بين الجنسين والتوازن الجغرافي وأوضاع مختلف الأقليات.

وتطبَّق معايير الأهلية التالية:

•
الالتزام بالعمل في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأقليات بشكل خاص على مستوى المجتمع المحلي.

•
تأييد الطلبات والموافقة عليها من جانب المنظمة/الجماعة التي توصي بالمرشحين.

•
القدرة على تحدث اللغة الإنكليزية بطلاقة.


يمكن تنزيل استمارة الطلب من موقع المفوضية في شبكة الويب (اضغط هنا) في بداية أيلول/سبتمبر من كل عام. وعلى مقدم الطلب تعبئة الاستمارة والتوقيع عليها. وإضافة إلى ذلك، يرفق بالطلب خطاب توصية من إحدى المنظمات.

الفصل التاسع - المنشورات وموارد المعلومات

	لمحة سريعة عن منشورات المفوضية

ما هي منشورات المفوضية؟

تنتج المفوضية بانتظام منشورات عن القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي تشمل:

•
صحائف الوقائع

•
ورقات القضايا الخاصة

•
مواد التدريب والتثقيف

كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية الوصول إليها؟

تتاح منشورات المفوضية مباشرة على شبكة الإنترنت (اضغط هنا). كما يمكن للمنظمات غير الحكومية الحصول على نسخ مطبوعة مجانية بالاتصال بالعنوان التالي:

Information Desk

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10

Switzerland

سويسرا

رقم الهاتف: +41 (0)22 917 92 24
رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 10
البريد الإلكتروني: publications@ohchr.org



	لمحة سريعة عن مكتبة المفوضية

ما هي مكتبة المفوضية؟


توجد مجموعة ثرية من موارد المعلومات عن حقوق الإنسان في مكتبة المفوضية التي تقع في مقر المفوضية في جنيف. وتحتفظ المكتبة بمجموعة فريدة من وثائق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنشوراتها وموادها الأخرى، فضلاً عن الكتابات والمواد العامة والمتخصصة حول حقوق الإنسان في صورة ورقية وكذلك إلكترونياً.

كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية الوصول إليها؟

تقع مكتبة المفوضية في الطابق الأرضي في هذا العنوان Palais Wilson (52, rue des Pâquis, Geneva, Switzerland), Room RS-181

والمكتبة مفتوحة أمام عامة الجمهور من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12:30 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة، وبعد الظهر من الساعة الثانية حتى الساعة الخامسة. ويجب أن يحمل الزائرون بطاقة هوية صالحة وتحمل صورة فوتوغرافية. (شارة الأمم المتحدة، أو جواز السفر، أو بطاقة الهوية، أو رخصة القيادة).

كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية الاتصال بالمكتبة؟

رقم الهاتف:  +41 (0)22 917 91 75
رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 65
البريد الإلكتروني: library@ohchr.org


ألف - ما هي منشورات المفوضية؟

1 -
منشورات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان


يهدف برنامج منشورات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التوعية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعريف بطرق تعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم. ويهدف البرنامج أيضاً إلى تشجيع النقاش حول قضايا حقوق الإنسان التي تبحثها هيئات الأمم المتحدة. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من المنشورات:

•
صحائف الوقائع تتضمن معلومات عن طائفة عريضة من مواضيع حقوق الإنسان

•
ورقات القضايا الخاصة تُجري دراسة متعمقة لقضايا مختارة

•
مواد التدريب والتثقيف الصادرة عن المفوضية تتألف من كتيبات وأدلة للشعوب الأصلية والأقليات والجماعات المهنية والمؤسسات التعليمية.

صحائف الوقائع


تنشر المفوضية سلسلة صحائف وقائع حقوق الإنسان. والغرض من صحائف الوقائع هو تحسين فهم حقوق الإنسان الأساسية، وما تقوم به الأمم المتحدة على صعيد تعزيز وحماية تلك الحقوق، والآليات الدولية المتاحة للمساعدة على إعمال تلك الحقوق.


وتتناول صحائف الوقائع أسئلة مختارة عن حقوق الإنسان التي هي قيد النظر الفعلي أو المثيرة لاهتمام خاص. وتتناول بعض كتيبات السلسلة قضايا محددة أو فئات ضعيفة محددة؛ وتوضح كتيبات أخرى أداء هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإجراءات المتاحة ذات الصلة. وتشكل صحائف الوقائع خطوطاً توجيهية عملية بشأن كيفية العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما يجعلها أداة بالغة الفائدة للمنظمات غير الحكومية ومن أكثر صور المنشورات المطلوبة.

مواد التدريب والتثقيف


تهدف مواد التدريب والتثقيف الصادرة عن المفوضية إلى تقديم عرض عام عن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتزويد جماهير أو فئات محددة بمعلومات تفصيلية. وتوفر تلك المواد أدوات عملية يمكن استعمالها في البرامج التدريبية والتثقيفية لمختلف الجماهير، مثل الأطفال، أو المهنيين، أو فئات ضعيفة محددة من الجماعات أو الأفراد,


وتتألف سلسلة الأدلة من مجموعات من المعلومات لفئات محددة من الجماعات أو الأفراد، وتنقسم إلى كتيِّبات منفصلة تبيِّن كيفية التماس الحماية لحقوقهم من خلال مختلف الإجراءات الدولية والإقليمية. وانطلقت هذه السلسلة في عام 2001 بنشر دليل الأمم المتحدة للشعوب الأصلية الذي يتضمن مجموعة معلومات للشعوب الأصلية حول عمليات وإجراءات الأمم المتحدة. وأما المنشور الثاني في السلسلة فهو دليل على الأمم المتحدة للأقليات الذي يتألف من 14 كتيباً يبين للأقليات كيفية استعمال إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات التي أنشأتها الآليات الإقليمية.

وتتألف سلسلة التدريب المهني من كتيِّبات وأدلة الغرض منها هو زيادة الوعي بالمعايير الدولية وموجهة إلى الجماهير القادرة على التأثير في حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وعلى الرغم من هذه السلسة ترمي أساساً إلى دعم أنشطة التدريب التي ينظمها برنامج التعاون التقني للمفوضية فإنها تشكل كذلك أدوات عملية للمنظمات التي تقدم تثقيفاً بحقوق الإنسان للجماعات المهنية. وأدلة التدريب الصادرة في سلسلة التدريب المهني يمكن، بفضل طبيعة تصميمها، تطويعها لكي تلائم الاحتياجات والخبرات من حيث الثقافة والتعليم والتاريخ لمجموعة من الجماهير المحتملين داخل المجموعة المستهدفة. وتتضمن الأدلة، عند الاقتضاء، معلومات عن التقنيات التربوية لمساعدة المدربين في استعمالها بأكبر قدر ممكن من الفعالية.


وتتألف سلسلة التثقيف بحقوق الإنسان من مواد الهدف منها هو دعم الجهود المبذولة من جميع الشركاء في مجال التثقيف العام بحقوق الإنسان. وتشمل السلسلة معلومات عن البرنامج العالمي للتثقيف بحقوق الإنسان، ودراسة عن التثقيف بحقوق الإنسان، ومعاهدات حقوق الإنسان، ومجموعة من أحكام الصكوك الدولية والإقليمية التي تتناول التثقيف بحقوق الإنسان، وكتيِّباً يتضمن مشورة عملية للمعلمين والمدرسين حول أنشطة التثقيف بحقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والثانوية (على أن يكون ذلك مصحوبا بملصقات ألعاب تحمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

ورقات القضايا الخاصة


تجري ورقات القضايا الخاصة دراسة متعمقة لقضايا مختارة. ويتم اختيار المواضيع على ضوء أهميتها، ودواعي السرعة في التصدي لها، وآخر ما يقع من تطورات. وتشمل ورقات القضايا الخاصة التي صدرت مؤخرا: تقييم فعالية مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (نُشرت بالاشتراك مع المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان)؛ وأبعاد العنصرية (نُشرت بالاشتراك مع اليونسكو)؛ وإدراج حقوق الإنسان في الممارسات التجارية (نُشرت بالاشتراك مع اتفاق الأمم المتحدة العالمي).

المواد المرجعية والترويجية


تتيح المواد المرجعية للباحثين وممارسي قانون حقوق الإنسان الحصول على أهم صكوك حقوق الإنسان وغيرها من المعلومات الأساسية. ويتراوح ذلك بين المجموعات الواسعة من صكوك حقوق الإنسان، مثل مجموعة صكوك دولية - الصكوك العالمية، والقرارات المحددة الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان، مثل المقررات المختارة للجنة حقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري.


والغرض من المواد الترويجية هو تعريف عامة الجمهور بعمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وتوفر تلك المواد إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً حول برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك معلومات عن طريقة استعمال هذا النظام للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.

2 -
مكتبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الهدف من المكتبة التي تقع في مقر المفوضية في جنيف هو تقديم خدمات إعلامية ومرجعية شاملة وتتسم بالكفاءة لشركاء المفوضية، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمفوضية ذاتها. وتحتوي المكتبة على مجموعة فريدة من وثائق الأمم المتحدة ومنشوراتها وغيرها من المواد عن حقوق الإنسان، فضلاً عن كتابات ومواد عامة ومتخصصة عن حقوق الإنسان في صورة ورقية وإلكترونياً. وتحتفظ المكتبة التي تشمل كذلك مجموعة من الموارد حول التثقيف والتدريب على حقوق الإنسان، بوَصلات مع مكتبات الأمم المتحدة وغيرها من المكتبات ومعاهد البحوث الكبرى في جميع أنحاء العالم، مما يتيح للمستعملين الحصول على خدمات بحثية ومرجعية مباشرة على شبكة الإنترنت.

باء -
كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية الوصول إليها؟

1 -
منشورات المفوضية

يمكن للمنشورات أن تساعد المنظمات غير الحكومية الراغبة في معرفة المزيد عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ويمكن استعمالها كمواد مرجعية في أنشطتها التثقيفية والترويجية.
	تتاح معظم منشورات المفوضية على شبكة الإنترنت؛ كما يمكن الحصول على نسخ مطبوعة مجانية(
) عن طريق الاتصال بالعنوان التالي:

Information Desk
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10

Switzerland
سويسرا

رقم الهاتف: +41 (0)22 917 92 24
رقم الفاكس: +41 (0)22 917 90 10
البريد الإلكتروني: publications@ohchr.org
عند طلب الحصول على إحدى منشورات المفوضية ينبغي أن تشير المنظمات غير الحكومية بوضوح إلى ما يلي:

•
عدد النسخ التي ترغب في الحصول عليها من كل منشور

•
اسم الشخص الذي يمكن الاتصال به 

•
اسم المنظمة

•
العنوان البريدي

•
الهاتف

•
رقم الفاكس

•
البريد الإلكتروني

•
الغرض من استعمال منشورات المفوضية

سترسل النُسخ، رهناً بتوفرها، إلى العنوان البريدي المبيَّن في الطلب.



وعلى المنظمات غير الحكومية الراغبة في تلقي إخطار بالبريد الإلكتروني بالمنشورات الجديدة أن تكتب إلى هذا العنوان publications@ohchr.org.


ملاحظة تتعلق بحقوق النشر: يمكن الاقتباس بحرية من المواد المنشورة في إصدارات المفوضية شريطة التنويه عن المصدر وإرسال نسخة من الإصدار المحتوي على المادة المعاد طباعتها إلى فريق المنشورات في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على هذا العنوان:

Publications Team, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Palais des Nations, 8–14, avenue de la Paix, CH–1211 Geneva 10, Switzerland

وإذا كان كيان تجاري يعتزم بيع المادة المنشورة في أحد إصدارات المفوضية فقد تطالب الأمم المتحدة بحصة من الإيرادات. وترسل الاستفسارات إلى قسم المبيعات على هذا العنوان:

United Nations Office at Geneva, Sales Section, Palais des Nations, 8–14, avenue de la Paix, CH–1211 Geneva 10, Switzerland, e-mail: unpubli@unog.ch.

2 -
مكتبة مفوضية حقوق الإنسان

تخدم مكتبة مفوضية حقوق الإنسان المجتمع الدولي ولكنها مفتوحة كذلك أمام المهنيين المهتمين من خارج المنظمة. ويُسمح للمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها والمعتمدة بالفعل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بالوصول بسهولة إلى المكتبة. وقد يحصل أعضاء المنظمات غير الحكومية الأخرى على شارة دخول مؤقتة.


والمكتبة مفتوحة أثناء الفترة الصباحية من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:30 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة وبعد الظهر من الساعة الثانية حتى الساعة الخامسة. ويجب أن يحمل الزائرون بطاقة هوية صالحة وتحمل صورة فوتوغرافية. (شارة الأمم المتحدة، أو جواز السفر، أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة) ولا يُسمح للمنظمات غير الحكومية باستعارة الكتب المرجعية ولكن يمكنها استخدامها داخل المكتبة. ويخضع الدخول إلى المكتبة للوائح وأنظمة مكتبة المفوضية (اضغط هنا).

جيم -
معلومات إضافية
طلب منشورات المفوضية

يتم تحديث استمارات طلب منشورات المفوضية بانتظام (اضغط هنا). وتبيِّن الاستمارة توفر منشورات المفوضية بلغات الأمم المتحدة الرسمية، وهي: العربية (A)، والصينية(C)، والإنكليزية(E)، والفرنسية(F)، والروسية(R)، والأسبانية((S. وتتاح النسخ التي يشار إليها بين قوسين بالرمز (W) على موقع المفوضية في شبكة الويب (اضغط هنا).


وأما عناوين المنشورات المؤشر أمامها بعلامة نجمية (*) فهي من منشورات الأمم المتحدة المخصصة للبيع ويمكن شراؤها من المكتبات والموزّعين في جميع أنحاء العالم. ولمزيد من المعلومات، (اضغط هنا).

المرفقات
المرفق الأول

الشكل النموذجي للإبلاغ عن الشكاوى بموجب:

•
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

•
اتفاقية مناهضة التعذيب

•
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري

	يرجى تحديد الإجراء الذي تحتكم إليه من بين الإجراءات الواردة أعلاه

التاريخ: _________

أولاً -
معلومات عن مقدِّم الشكوى

•
اسم العائلة 

•
اسم الشخص

•
الجنسية

•
تاريخ ومحل الميلاد

•
عنوان تبادل المراسلات المتعلقة بهذه الشكوى

•
يرجى الإشارة إلى ما إن كنت تقدم البلاغ:

-
باسمك 

-
بالنيابة عن شخص آخر

[في حال تقديم الشكوى بالنيابة عن شخص آخر:]

يرجى تقديم البيانات الشخصية التالية عن ذلك الشخص الآخر:

•
اسم العائلة 

•
اسم الشخص

•
الجنسية

•
تاريخ ومحل الميلاد

•
العنوان الحالي

-
إذا كنت تتصرف بمعرفة وموافقة ذلك الشخص، يرجى تقديم ما يثبت موافقة ذلك الشخص على تقديمك لتلك الشكوى

أو

-
إذا لم تكن حصلت على تفويض بالتصرف، يرجى توضيح طبيعة الصلة التي تربطك بذلك الشخص وبيان الأسباب التفصيلية التي من أجلها ترى أن من الملائم تقديم تلك الشكوى بالنيابة عنه أو عنها.

ثانيا -
الدولة المعنية/المواد المنتهكة

•
اسم الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري (في حال تقديم شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) أو التي أصدرت الإعلان ذي الصلة (في حالة الشكاوى المقدَّمة إلى لجنة مناهضة التعذيب أو لجنة القضاء على التمييز العنصري).

•
المواد التي يدعى انتهاكها في العهد أو الاتفاقية.

ثالثاً -
استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية/اللجوء إلى الإجراءات الدولية الأخرى

•
الخطوات التي اتخذها الضحية (الضحايا) أو اتخذت باسمه (أسمائهم) للانتصاف من الانتهاك المزعوم داخل الدولة المعنية - توضح بالتفصيل الإجراءات التي تم اللجوء إليها، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم وغيرها من السلطات العامة، والشكاوى المقدَّمة، ومتى، وماذا كانت النتائج.

•
في حالة عدم استنفاد سُبُل الانتصاف تلك بسبب إطالتها بدون مبرر، أو تعذر وصولك إليها، أو لأي سبب آخر، يرجى توضيح أسبابك بالتفصيل.

•
هل جرى عرض نفس المسألة للنظر فيها في إطار إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية (مثل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أو اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)؟

•
إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو ذلك الإجراء (ما هي تلك الإجراءات) التي تم اتخاذها أو يجري اتخاذها، وما هي الدعاوى التي قمت برفعها، ومتى، وماذا كانت النتائج

رابعاً -
وقائع الادعاء

•
اكتب وصفاً مفصلاً لوقائع وملابسات الانتهاك المزعوم مرتبة حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك جميع الأمور التي قد تكون ذات الصلة بتقييم حالتك الخاصة والنظر فيها. يرجى توضيح الأسباب التي من أجلها تعتبر أن الوقائع والملابسات المبيَّنة تشكِّل انتهاكاً لحقوقك

•
توقيع مقدم الشكوى

خامساً - قائمة مرجعية بالوثائق المؤيدة (ترفق الصور وليست الأصول مع الشكوى):

•
تفويض خطي بالتصرف (إن كنت تقدم الشكوى باسم شخص آخر وليست لديك أسباب أخرى تبرر عدم وجود تفويض محدد)

•
قرارات المحاكم والسلطات المحلية بشأن الادعاء (من المفيد كذلك إرفاق نسخة من التشريع الوطني ذي الصلة)

•
الشكاوى المقدمة إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية والقرارات ذات الصلة

•
أي وثائق أو أدلة مؤيدة أخرى تكون في حوزتك لإثبات الوصف الذي قدمته في الجزء رابعاً من وقائع الادعاء و/أو الحجج القائلة بأن الوقائع المبيِّنة تشكِّل انتهاكاً لحقوقك

قد يرجأ النظر في الشكوى إذا لم تقم بإرفاق هذه المعلومات، وإذا كان لابد من الحصول عليها منك بالتحديد، أو إذا لم تقدَّم الوثائق المصاحبة باللغات المعمول بها في الأمانة.


المرفق الثاني

المبادئ التوجيهية للإبلاغ عن الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري

الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

	1 -
معلومات عن مقدم (مقدمي) البلاغ

•
اسم العائلة 

•
اسم الشخص

•
تاريخ ومحل الميلاد

•
الجنسية/المواطنة

•
رقم جواز السفر/بطاقة الهوية (إن وجد)

•
نوع الجنس

•
الحالة الاجتماعية/عدد الأبناء

•
المهنة

•
الخلفية العرقية، الانتماء الديني، الفئة الاجتماعية (عند الاقتضاء)

•
العنوان الحالي

•
العنوان البريدي الممكن استخدامه في المراسلات السرية (إذا كان مختلفاً عن العنوان الحالي)

•
رقم الفاكس/الهاتف/البريد الإلكتروني

•
يرجى تحديد ما إن كنت تقدم البلاغ  بوصفك: 

-
الضحية المزعومة. وفي حالة وجود أكثر من ضحية، يرجى تقديم معلومات أساسية عن كلٍ منهم

-
مقدم البلاغ بالنيابة عن ضحية مزعومة (ضحايا مزعومين). يرجى تقديم ما يثبت موافقة الضحية (الضحايا) على تقديم  البلاغ، أو توضيح الأسباب التي تبرر تقديم البلاغ دون موافقتها

2 -
معلومات عن الضحايا المزعومين (إذا كانوا أشخاصاً غير مقدِّم البلاغ)

•
اسم العائلة 

•
اسم الشخص

•
تاريخ ومحل الميلاد

•
الجنسية/المواطنة

•
رقم جواز السفر/بطاقة الهوية (إن وجد)

•
نوع الجنس

•
الحالة الاجتماعية/عدد الأبناء

•
المهنة

•
الخلفية العرقية، الانتماء الديني، الفئة الاجتماعية (عند الاقتضاء)

•
العنوان الحالي

•
العنوان البريدي الممكن استخدامه في المراسلات السرية (إذا كان مختلفاً عن العنوان الحالي)

•
الفاكس/الهاتف/البريد الإلكتروني

3 -
معلومات عن الدولة الطرف المعنية

•
اسم الدولة الطرف (البلد)

4 -
طبيعة الانتهاك المزعوم (الانتهاكات المزعومة)

تقدم معلومات مفصلة لتدعيم الادعاء الوارد في البلاغ، على أن تشمل ما يلي:

•
وصف للانتهاك المزعوم (الانتهاكات المزعومة) و الجاني المزعوم (الجناة المزعومين)

•
التاريخ (التواريخ)

•
المكان (الأماكن)

•
أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المدعى بانتهاكها. ويرجى في حالة الإشارة إلى أكثر من حكم عرض كل مسألة على حدة.

5 -
الخطوات التي اتخذت لاستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية

توضح الإجراءات التي اتخذت لاستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية؛ مثل محاولات الانتصاف القانونية والإدارية والتشريعية وعن طريق السياسات والبرامج، على أن يشمل ذلك المعلومات التالية:

•
نوع (أنواع) سُبُل الانتصاف التي جرى اللجوء إليها

•
التاريخ (التواريخ)

•
المكان (الأماكن)

•
من الذي بدأ بالإجراء

•
السلطة أو الهيئة التي تم التوجه إليها 

•
اسم المحكمة التي نظرت الدعوى (إن وجدت)

•
في حالة عدم استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية، يرجى توضيح الأسباب التي دعت إلى ذلك

يرجى إرفاق نُسخ من جميع الوثائق ذات الصلة.

6 -
الإجراءات الدولية الأخرى

هل جرى أو يجري بحث هذه المسألة في إطار إجراء آخر للتحقيق أو للتسوية ذي طابع دولي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فنرجو توضيح:

•
نوع الإجراء (الإجراءات)

•
التاريخ (التواريخ)

•
المكان (الأماكن)

•
النتائج (إن وجدت)

يرجى إرفاق نُسخ من جميع الوثائق ذات الصلة

7 -
التاريخ والتوقيع

التاريخ/المكان: ___________

توقيع مقدِّم (مقدمي) البلاغ و/أو الضحية (الضحايا): ____________

8 -
قائمة بالوثائق المرفقة (برجاء عدم إرسال الأصول، والاكتفاء بإرسال نُسخ من الوثائق)


فرع المعاهدات والمجلس





فرع بناء القدرات والعمليات الميدانية





وحدة السياسات والتخطيط والرصد والتقييم





شعبة العمليات


والبرامج والأبحاث





شعبة إجراءات حقوق الإنسان





قسم الاتصالات





وحدة تعبئة الموارد





فرع الإجراءات الخاصة





دائرة الإدارة والتنظيم





التواجد الإقليمي








فرع الأبحاث والحق في التنمية








نائب المفوض السامي





مكتب نيويورك








المفوض السامي








	(�)	قرار الجمعية العامة � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_1.pdf" ��60/1� المؤرخ في 16 أيلول/سبتمبر 2005، الفقرة 12.


	(�)	وفقا لما طلبه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره ”في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان للجميع“ (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/InLargerFreedom.pdf" ��A/59/2005�).
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	(�)	قرار الجمعية العامة � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_48_141.pdf" ��48/141� المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993. وتسترشد المفوضية أيضاً في عملها �HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_1.pdf"��بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان� (قرار الجمعية العامة 217 ألف (ثالثا) المؤرخ في 10 كانون الثاني/ديسمبر 1948) وصكوك حقوق الإنسان اللاحقة وإعلان وبرنامج عمل � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/law/vienna.htm" ��فيينا� لعام 1993 � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/law/vienna.htm" ��ووثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي� لعام 2005 (قرار الجمعية العامة القرار � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_1.pdf" ��60/1� المؤرخ في 16 أيلول/سبتمبر 2005).


	(�)	قرار الجمعية العامة:� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_48_141.pdf" �� 48/141�.


	(�)	في 19 آب/أغسطس 2003 قُتِل سيرجيو فييرا دي ميللو مع 21 موظفاً آخر في بغداد، حيث كان يخدم الأمم المتحدة بصفته ممثلاً خاصاً للأمين العام في العراق.


	(�)	انظر بالتحديد تقرير فريق الشخصيات البارزة المعني بالعلاقات بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني (ويسمى تقرير كاربوسو) (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/CardosoReport.pdf" ��A/58/817�) و (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/CardosoReport_corr_1.pdf" ��Corr.1�) ورد الأمين العام عليه (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/SGresponse_to_CardosoReport.pdf" ��A/59/354�).


	(�)	� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/SGresponse_to_CardosoReport.pdf" ��A/59/354�، الفقرة 38.


	(�)	� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/InLargerFreedom.pdf" ��A/59/2005�، الفقرة 17.


	(�)	تم التوقيع على � HYPERLINK "http://www.un.org/aboutun/charter/index.html" ��الميثاق� في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في 26 حزيران/يونيه 1945 ودخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945.


	(�)	يعرض الفصل الخامس مزيداً من المعلومات عن الإجراءات الخاصة بكل بلد على حدة.


	(�)	قرار الجمعية العامة � HYPERLINK "القرار%20217%20ألف%20(دال%20-3)" �� 217 ألف (دال -3)� المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.


	(�)	تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/StrengtheningUN.pdf" ��A/57/387� و � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/StrengtheningUN_corr_1.pdf" ��Corr.1�).


	(�)	� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/InLargerFreedom.pdf" ��A/59/2005�.


	(�)	قرار الجمعية العامة � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/ParisPrinciples.pdf" �� 48/134� المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق.


	(�)	قرار الجمعية العامة: � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/ParisPrinciples.pdf" �� 48/134�، المرفق.


	(�)	قرار الجمعية العامة: � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_251.pdf" ��60/251�.


	(�)	�HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/UpdatedSetOfPrinciples.pdf"��E/CN.4/2005/102/Add.1�.


	(�)	قرار الجمعية العامة:� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/BasicPrinciplesAndGuidelines.pdf" �� 60/147� المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005.


	(�)		� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/InLargerFreedom.pdf" ��A/59/2005�.


	(�)	إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة:� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/MillenniumDeclaration_MDGs.pdf" �� 55/2� المؤرخ في 8 أيلول/سبتمبر 2000.


	(�)	عُقِد المؤتمر العالمي في جنوب أفريقيا في 2001 واعتمد إعلان وبرنامج عمل ديربان (انظر ”تقرير المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب“،� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/DurbanReport.pdf" ��A/CONF.189/12�). وتسجِّل هذه الوثيقة التزاماً من جانب الدول بالعمل معاً لاستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب. وهذه الوثيقة خارطة طريق شاملة وموجَّهة نحو إجراءات العمل وتعرض نهجاً مشتركاً عملياً لإعمال مبادئ المساواة وعدم التمييز.


	(�)	� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/DurbanReport.pdf" ��A/CONF.189/12�، الفصل الأول، برنامج العمل، الفقرة 191 (ب).


	(�)	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الآليات انظر الفصل الخامس.


	(�)	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هيئات المعاهدات انظر الفصل السادس.


	(�)	يمكن الاطلاع في الفصل الثامن على معلومات عن الصندوق الطوعي للشعوب الأصلية وبرنامج زمالات الشعوب الأصلية وبرنامج زمالات الأقليات والورشة التدريبية للأقليات.


	(�)	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هيئات الأمم المتحدة القائمة على الميثاق انظر الفصل الأول.


	(�)	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن منشورات المفوضية انظر الفصل التاسع.


	(�)	قرار الجمعية العامة: � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_251.pdf" ��60/251�.


	(�)	يمكن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بمجلس حقوق الإنسان في � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_251.pdf" ��قرار الجمعية العامة 60/252�.


	(�)	قرار الجمعية العامة: � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_251.pdf" ��60/251�، الفقرة 6.


	(�)	مقرَّر مجلس حقوق الإنسان 2006/102.


	(�)	مقرَّر مجلس حقوق الإنسان 2006/104.


	(�)	مقرَّر مجلس حقوق الإنسان 2006/103.


	(�)	في بداية عام 2006 كانت اللجنة تحظى، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة، بمساعدة عدة أفرقة عاملة: الفريق العامل المعني بالحالات؛ والفريق العامل المعني بدراسة الخيارات المتعلقة بوضع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والفريق العامل المعني بوضع مشروع صك معياري مُلزِم قانوناً لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والفريق العامل لصياغة مشروع إعلان للأمم المتحدة عن حقوق الشعوب الأصلية؛ والفريق العامل المعني بالحق في التنمية؛ والفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعَّال لإعلان وبرنامج عمل ديربان.


	(�)	في بداية 2006 كانت اللجنة الفرعية تضم سبعة أفرقة عاملة تعمل في إطارها لمناقشة القضايا بتعمق ولتجميع مجموعة عريضة من وجهات النظر: الفريق العامل المعني بالمراسلات والفريق العامل المعني بالأشكال المعاصرة من الرق؛ والفريق العامل المعني بالسكان الأصليين؛ والفريق العامل المعني بالأقليات؛ والفريق العامل المعني بإدارة العدالة؛ والفريق العامل المعني بأساليب عمل الشركات عبر الوطنية وأنشطتها.


	(�)	قرار الجمعية العامة: � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_251.pdf" ��60/251�.


	(�)	تتألف الأفرقة العاملة عادة من خمسة أفراد، واحد من كل تجمُّع إقليمي من التجمعات الإقليمية الخمسة في الأمم المتحدة وهي: أفريقيا؛ وآسيا؛ وأمريكا اللاتينية والكاريبي؛ وأوروبا الشرقية؛ والمجموعة الغربية.


	(�)	تشير المعلومات الموثوقة إلى المعلومات المدعومة جيداً بالوثائق وتأتي من مصادر يمكن معرفة هويتها (انظر أيضاً القسم دال).


	(�)	الدعوة الدائمة هي دعوة مفتوحة من الحكومة إلى جميع الإجراءات الخاصة الموضوعية. وحتى حزيران/يونيه 2006 كان 54 بلداً قد أرسل دعوة من هذا القبيل.


	(�)	لا ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل صريح على إنشاء هيئة معاهدة، ولكنه يعطي ولاية عامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برصد التنفيذ. وفي عام 1985، أعيد تشكيل فريق عامل للدورة كان قد أنشأه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمساعدة في دراسة تقارير الدول الأطراف بحيث أصبح هذا الفريق مماثلاً في تشكيله لهيئات المعاهدات وعُدّل اسمه إلى ”لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“ (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/ECOSOCresolution_1985_17.pdf" ��قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي� 1985/17 في 28 أيار/مايو 1985). وتُعَد هذه اللجنة، والتي عقدت أول اجتماع لها في عام 1987، بمثابة هيئة معاهدة.


	(�)	يلاحَظ أن الدولة يمكنها التصديق على البروتوكولات الاختيارية المكمِّلة للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل إذا كانت هذه الدولة موقِّعة على الاتفاقية ولكنها لم تصدق عليها. فقد وقَّعَت الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية كما أنها طرف في البروتوكولين الاختياريين المكمِّلين لها رغم أنها لم تصدق على الاتفاقية.


	(�)	حتى شهر حزيران/يونيه 2006، كانت هناك 192 دولة طرفاً في الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل؛ و 183 دولة طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ و 170 دولة طرفاً في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ و 156 دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ و 153 دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و 141 دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ و 34 دولة طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.


	(�)	يشار إليها كذلك في بعض اللجان بإسم ”التعليقات الختامية“ تبعاً للصياغة المستخدمة في المعاهدات ذات الصلة بهذه اللجان.


	(�)	يمكن للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن تسجل تحفظها عند المصادقة على المعاهدة أو الانضمام إليها بإصدار إعلان بموجب المادة 28؛ وبالمثل يمكن للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المكمِّل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تتحفظ على اختصاص اللجنة في هذا الشأن عن طريق إصدار إعلان بموجب المادة 10. ويجوز لأي من الدول التي تحفظت على قبول هذا الإجراء أن تقرر قبوله في مرحلة لاحقة.


	(�)	انظر: � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/EarlyWarningAndUrgentProcedures.pdf" ��A/48/18� المرفق الثالث.


	(�)	� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/StrengtheningUN.pdf" ��A/57/387� و � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/StrengtheningUN_corr_1.pdf" ��Corr.1�.


	(�)	� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/InLargerFreedom.pdf" ��A/59/2005�.


	(�)	� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/InLargerFreedom_add_3.pdf" ��A/59/2005/Add.3�.


	(�)	انظر ورقة المفاهيم بشأن اقتراح المفوضة السامية لإنشاء هيئة معاهدات موحَّدة دائمة (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/ConceptPaper.pdf" ��HRI/MC/2006/2�).


	(�)	� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/NGOparticipation.pdf" ��E/C.12/2000/6�.


	(�)	� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/RightsOfTheChildReport.pdf" ��CRC/C/90�، المرفق الثامن.


	(�)	تتألف أفرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية من مقرِّر قطري وعدد يتراوح بين أربعة إلى ستة من أعضاء اللجنة يرشِّحهم رئيس اللجنة.


	(�)	لم يبدأ تنفيذ هذا الاختصاص بعد بالنسبة لهذه اللجنة.


	(�)	الجمعية العامة: � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_251.pdf" ��القرار 60/251�.


	(�)		قرر مجلس حقوق الإنسان بموجب مقرَّره 2006/102 المؤرخ في 30 حزيران/يونيه 2006 أن يُمدِّد بصفة استثنائية ولمدة سنة واحدة ورهناً بالاستعراض الذي سيقوم به طبقاً لقرار الجمعية العامة 60/251 ولاية وأصحاب ولاية ... الإجراء المنشأ وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 (د-48) (الإجراء 1503). وطلب أيضاً استمرار الإجراء 1503 مع تنفيذ ولايته.


	(�)	يضطلع مجلس حقوق الإنسان الجديد بالمسؤولية عن الإجراءات الخاصة وسيقوم باستعراض تشغيلها وسيقوم عند اللزوم بتقديم توصيات لتحسينها وترشيدها. وسوف يستكمل هذا الاستعراض في غضون سنة بعد انعقاد دورته الأولى. وينبغي أن ترجع المنظمات غير الحكومية إلى موقع المفوضية في شبكة الويب (�HYPERLINK "http://www.ohchr.org/"��http://www.ohchr.org�) لمعرفة آخر التطورات أو التغييرات في تشغيل الإجراءات الخاصة.


	(�)	لا تشمل جميع الولايات آلية للشكاوى.


	(�)	اضطلع مجلس حقوق الإنسان الجديد بالمسؤولية عن الإجراء 1503 وسيقوم باستعراضه كما سيقوم إذا لزم الأمر بتحسينه وترشيده في غضون سنة بعد انعقاد دورته الأولى. وطلب مجلس حقوق الإنسان في مقرره 2006/102 استمرار الإجراء 1503 مع تنفيذ ولايته التي مدَّدها بصفة استثنائية لمدة سنة واحدة رهناً بذلك الاستعراض. وينبغي أن ترجع المنظمات غير الحكومية إلى موقع المفوضية في شبكة الويب (�HYPERLINK "http://www.ohchr.org/"��http://www.ohchr.org�) للاطلاع على أحدث التطورات أو التغيُّرات في تشغيل الإجراء 1503.


	(�)	سُمّي بهذا الإسم نسبة إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 (د-48) المؤرخ في 27 أيار/مايو 1970 الذي أنشأ هذا الإجراء.


	(�)	المجلس الاقتصادي والاجتماعي: القرار � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/ECOSOCresolution_2000_3.pdf" ��2000/3� المؤرخ في 16 حزيران/يونيه 2000.


	(�)	لم يبدأ بعد تشغيل هذه الآلية في حالة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.


	(�)	لمعرفة المزيد عن حالة التصديق على كل معاهدة أو بروتوكول اختياري يرجى زيارة موقع المفوضية في شبكة الويب: (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org" ��http://www.ohchr.org�)


	(�)	انظر الفصل الخامس، القسم باء - 2 للاطلاع على تفاصيل آليات الشكاوى الفردية في ظل هيئات المعاهدات.


	(�)	لمعرفة المزيد عن إعلانات/تحفظات الدولة الطرف في كل معاهدة والبروتوكولات الاختيارية المتصلة بالموضوع يرجى زيارة موقع المفوضية في شبكة الويب: (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org" ��http://www.ohchr.org�).


	(�)	هذه الموافقة غير ضرورية إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه من المستحيل الحصول عليها في ظروف الحالة.


	(�)	هذه اللغات هي في العادة الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ولكن تُنصَح المنظمات غير الحكومية بمراجعة موقع المفوضية للتأكد من لغات العمل لكل لجنة.


	(�)	اضطلع مجلس حقوق الإنسان الجديد في دورته الأولى المعقودة في حزيران/يونيه 2006 بالمسؤولية عن الإجراءات الخاصة. وقام بتمديد جميع الولايات وأصحاب الولايات بصفة استثنائية لمدة سنة واحدة ورهناً بالاستعراض الذي سيقوم به وفقاً لقرار الجمعية العامة 60/251. وينبغي أن ترجع المنظمات غير الحكومية إلى موقع المفوضية في شبكة الويب (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/" ��http://www.ohchr.org�) للاطلاع على آخر التطوّرات أو التغييرات في تشغيل الإجراءات الخاصة.


	(�)	بالإضافة إلى التقارير السنوية يصدر بعد أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وثائق أخرى تساعد على فهم أعمال ونطاق الولاية. وبالتحديد يستطيع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن يصدر ”المداولات“ بشأن الموضوعات العامة و ”الآراء“ بشأن الشكاوى الفردية. ويستطيع الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز القسري أو غير الطوعي أن يصدر ”تعليقات عامة“ عن إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.


	(�)	اضطلع مجلس حقوق الإنسان في دورته الأولى في حزيران يونيه/2006 بالمسؤولية عن الإجراء 1503 وسيقوم باستعراضه كما سيقوم، إذا لزم الأمر، بتحسينه وترشيده وفقاً لقرار الجمعية العامة 60/251. وطلب مجلس حقوق الإنسان في مقرره 2006/102 استمرار الإجراء 1503 مع تنفيذ ولاية المجلس. وينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تدخل إلى موقع المفوضية في شبكة الويب (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/" ��http://www.ohchr.org�) للاطلاع على آخر التطورات بشأن إجراء الشكاوى الذي سيطبِّقه مجلس حقوق الإنسان في المستقبل.


	(�)	اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في مقرَّره 2006/105، مشروع برنامج عمل للسنة الأولى يتضمّن فحص تقارير الإجراء 1503 في دورته الثانية في أيلول/سبتمبر.


	(�)	الجمعية العامة: � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/ngohandbook/GeneralAssemblyResolution_60_251.pdf" ��القرار 60/251�.


	(�)	انظر أيضاً الفصل الثالث.


	(�)	يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات الخاصة أو العامة المساهمة في الصندوق. وللحصول على معلومات عن كيفية المساهمة يرجى الاتصال بالأمانة.


	(�)	يشمل ذلك المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والمستشفيات غير الخاضعة لسيطرة الحكومة


	(�)		يمكن للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والكيانات الخاصة أو العامة الأخرى أن تساهم في الصندوق. وللحصول على معلومات عن كيفية المساهمة يرجى الاتصال بأمانة الصندوق.


	(�)	يتضمن الفصل الثالث معلومات إضافية عن الفريق العامل المعني بالأقليات.


	(�)	تباع بعض المنشورات في المكتبات ولدى الموزعين في جميع أنحاء العالم. ولمزيد من المعلومات، � HYPERLINK "https://unp.un.org/" ��اضغط هنا�.
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